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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثامنة والثلاثون

    ٢٠٠٥يوليه / تموز١٥-٤فيينا، 
عن أعمال دورته ) المعني بقانون النقل(تقرير الفريق العامل الثالث   

   )٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨-١٨نيويورك، (الخامسة عشرة 
 المحتويات

 
      الفقرات الصفحة
.........................................................................................مة  مقد    ٧-١ ٤  
..........................................................................المداولات والمقررات               ٩-٨ ٦  -أولا
..............................]بحرا ] [كليا أو جزئيا        [إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع                          ٢١٣-١٠ ٦  -ثانيا
......................)٨٩ و  ٨٨ و  ٢ و  ١مشاريع المواد           (نطاق الانطباق والحرية التعاقدية                       ١٠٩-١٠ ٦   
................................................المناقشة العامة والمنهجية لمواصلة العمل                            ١٣-١٢ ٧    
....................................إدراج اتفاقات الخدمة الملاحية المنتظمة                           : ١المسألة       ١٦-١٤ ٧    
................................شروط الخروج عن أحكام مشروع الصك                             : ٢المسألة       ١٩-١٧ ٨    
.........................................الأحكام التي لا يجوز الخروج عنها                        : ٣المسألة       ٢٣-٢٠ ١٠    
..........انطباق الخروج عن أحكام مشروع الصك على الأطراف الثالثة                                           : ٤المسألة       ٢٨-٢٤ ١١    
........................................................"عقد النقل       "تعريف      : ٥ المسألة     ٣٤-٢٩ ١٣    
...................النهج المستندي أم غير المستندي لحماية الأطراف الثالثة                                   : ٦المسألة       ٤٤-٣٥ ١٤    

٤٩-٤٥ ١٧ 
في مشـروع المادة" ثـنائي المسـار   "أم  " أُحـادي المسـار   "اعـتماد ـج إلـزامي       : ٧المسـألة   

٨٨....................................................................................
   

............................................٨٨الأطراف المشمولة في المادة                     : ٨المسألة       ٥١-٥٠ ١٨    
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      الفقرات الصفحة

١٠٤-٥٢ ١٩ 
مشاريع المواد(إعـادة صـياغة مقترحة للأحكام المتعلقة بنطاق الانطباق وحرية التعاقد            

............................) أ الجديدة       ٨٨ ومشروع المادة             ٨٩ و  ٨٨ و  ٤ و  ٣ و  ٢ و  ١
   

....................................................١إعادة صياغة مقترحة للمادة                     ٥٨-٥٤ ٢٥     
....................................................٢إعادة صياغة مقترحة للمادة                     ٦٢-٥٩ ٢٦     
....................................................٣ للمادة      إعادة صياغة مقترحة               ٦٦-٦٣ ٢٧     
...................................................٤اقتراح بادراج مشروع المادة                     ٧٣-٦٧ ٢٨     
.......................................................٨٨إعادة صياغة مقترحة للمادة  ٨٠-٧٤ ٣٠    
........................................................... أ المقترحة٨٨مشروع المادة  ١٠٤-٨١ ٣٣    
.................................................المقترحة      ) ١( أ  ٨٨مشروع المادة            ٨٥-٨١ ٣٣     
..................................................)٣(و   ) ٢( أ  ٨٨مشروع المادة            ٨٩-٨٦ ٣٤     
..........................................................)٤( أ  ٨٨مشروع المادة            ٩٢-٩٠ ٣٦     
..........................................................)٥( أ  ٨٨مشروع المادة            ٩٩-٩٣ ٣٦     
١٠٤-١٠٠ ٣٨ ..........................................................)٦( أ  ٨٨مشروع المادة                
١٠٩-١٠٥ ٤٠ .................................................................٨٩مشروع المادة                
١٧٥-١١٠ ٤١ .................................................١٥ الفصل –) الولاية القضائية(الاختصاص   
١٢٨-١١١ ٤٢ ....................................................................عوامل الربط: ١المسألة    
١٢٤-١١١ ٤٢ .................................................................٧٢مشروع المادة      
١٢٨-١٢٥ ٤٧ .......................................................... مكررا٧٢مشروع المادة      
١٤٢-١٢٩ ٤٩ ........................................................الأحكام المتعلقة بالحجز: ٢المسألة    
١٣٦-١٢٩ ٤٩ .................................................................٧٣مشروع المادة      
١٤٢-١٣٧ ٥١ .................................................................٧٤مشروع المادة      
١٥٥-١٤٣ ٥٢ .....تجميع الدعاوى، والدعاوى الكلية، والدعاوى الجماعية، والدعاوى المعلقة: ٣المسألة    
١٤٦-١٤٣ ٥٢ .........................تجميع الدعاوى - مكررا٧٤راح إدراج المادة الجديدة اقت     

١٥٢-١٤٧ ٥٤
ــيا ٧٤اقــــــتراح إدراج المــــــادة الجديــــــدة  الدعــــــاوى الكلــــــية – مكــــــررا ثانــــ

................................................................والدعاوى الجماعية
    

١٥٥-١٥٣ ٥٦ .............................................الدعاوى المعلّقة – ٧٥مشروع المادة      
١٦٨-١٥٦ ٥٧ .........................................ة الحصريةالبنود المتعلقة بالولاية القضائي: ٤المسألة    
١٧١-١٦٩ ٦١ .................................الاتفاق على الولاية القضائية عقب نشوء نزاع: ٥المسألة    
١٧١-١٦٩ ٦١ .......................................................... مكررا٧٥مشروع المادة      
١٧٥-١٧٢ ٦٢ ..............................................................الاعتراف والإنفاذ: ٦المسألة    
١٧٩-١٧٦ ٦٣ .........................................................................١٦ الفصل -التحكيم  
٢١٠-١٨٠ ٦٤ ......................................................أحكام منقّحة بشأن التجارة الالكترونية  
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      الفقرات الصفحة
١٨٥-١٨١ ٦٥ ...............................................................)١مشروع المادة (التعاريف    
١٩٩-١٨٦ ٦٦ ....................................)الخطابات الالكترونية(الاتصال الالكتروني : ٢الفصل    
١٨٧-١٨٦ ٦٦ ...................................................................٣مشروع المادة      
١٨٩-١٨٨ ٦٧ ...................................................................٤مشروع المادة      
١٩١-١٩٠ ٦٧ ...................................................................٥مشروع المادة      
١٩٩-١٩٢ ٦٧ ...................................................................٦مشروع المادة      
٢٠٥-٢٠٠ ٦٩ ....................................... النقل والسجلات الالكترونية مستندات-٨الفصل    
.................................................................٣٣مشروع المادة  ٢٠٠ ٦٩     
٢٠٥-٢٠١ ٦٩ .................................................................٣٥مشروع المادة      
٢١٠-٢٠٦ ٧٠ ............................مشاريع المواد التي تتضمن جوانب متصلة بالتجارة الالكترونية   
..................................................... إحالة الحقوق–حق السيطرة  ٢٠٦ ٧٠     
٢١٠-٢٠٧ ٧١ .............لمتعلقة بالتجارة الالكترونيةالصياغة الجديدة المقترحة لبعض الأحكام ا     
..................................................................................حق السيطرة ٢١١ ٧٢  
٢١٣-٢١٢ ٧٢ ..................................................................................إحالة الحقوق  
٢١٧-٢١٤ ٧٣ .................................................................................مسائل أخرى  -ثالثا
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  مقدمة  
المعني (، الفريق العامل الثالث ٢٠٠١أنشـأت اللجـنة، في دورـا الـرابعة والـثلاثين، عام         -١

ون الوثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، بإعداد وعهـدت إلـيه بمهمـة القـيام، بالتعا       ) بقـانون الـنقل   
صـك تشـريعي بشـأن مسائل تتعلق بالنقل الدولي للبضائع، مثل نطاق الانطباق، وفترة مسؤولية                

 واستهلّ  )١(.الـناقل، والـتزامات الناقل، ومسؤولية الناقل، والتزامات الشاحـن، ومستنـدات النقل          
في ] بحرا] [كلـيا أو جزئـيا    [يـتعلق بـنقل البضـائع       الفـريق العـامل مداولاتـه بشـأن مشـروع صـك             

ــه التاســعة عــام   ــيقة  . ٢٠٠٢دورت ــثور في الوث  عــلى أحــدث  A/CN.9/WG.III/WP.43ويمكــن الع
 .تجميع للمراجع التاريخية المتعلقة بمشروع الصك

، الــذي يــتألّف مــن جمــيع الــدول )المعــني بقــانون الــنقل(وعقــد الفــريق العــامل الثالــث  -٢
. ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٨ إلى   ١٨ اللجـنة، دورته الخامسة عشرة في نيويورك من          الأعضـاء في  

الاتحــاد الروســي، اســبانيا، : وحضــر الــدورة ممــثّلون للــدول التالــية الأعضــاء في الفــريق العــامل  
، تايلــند، تركــيا، بــيلاروسأســتراليا، إكــوادور، ألمانــيا، أوغــندا، إيطالــيا، باكســتان، الــبرازيل،  

ــيا، ســري لانكــا، ســنغافورة،     تونــس، الجمهور ــا، جــنوب أفريق ــة كوري ــة التشــيكية، جمهوري ي
السـويد، سويسرا، شيلي، صربيا والجبل الأسود، الصين، العراق، غواتيمالا، فرنسا، فنـزويلا،            
قطــر، الكــاميرون، كرواتــيا، كــندا، كولومبــيا، الكويــت، كينــيا، ليتوانــيا، مدغشــقر، المغــرب،  

 . الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابانالمكسيك، منغوليا، النمسا،

إثيوبيا، أفغانستان، أوكرانيا، الدانمرك،    :  التالية الدولوحضـر الـدورة أيضا مراقبون عن         -٣
 .السنغال، الفلبين، فنلندا، الكرسي الرسولي، كوبا، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، اليونان

 :الدولية التالية المنظماتأيضا مراقبون عن وحضر الدورة  -٤
الاتحــاد الأفــريقي، : المــنظمات الحكومــية الدولــية المدعــوة مــن قــبل اللجــنة  )أ( 

  الأوروبية؛المفوضيةمجلس الاتحاد الأوروبي، 

 السكك  رابطة: المـنظمات الدولـية غـير الحكومـية المدعـوة مـن قـبل اللجنة               )ب( 
لـتجارة الدولـية، الاتحاد الدولي لرابطات       الحديديـة الأمريكـية، اللجـنة الـبحرية الدولـية، غـرفة ا            

وكـلاء الشـحن، الفـريق الـدولي لـرابطات الحمايـة والـتعويض، الـرابطة الدولـية للـنقـــل المتعدد                 
 .الوسائط، الاتحاد الدولي للتأمين البحري، مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي

 :وانتخب الفريق العامل أعضاء المكتب التاليين -٥

 )اسبانيا(السيد رافائيل إيليسكاس   :ئيسالر  
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 )اسبانيا(السيد دافيد موران بوفيو  :الرئيس المشارك  
 )البرازيل(السيد والتر دي سا ليتياو   :المقرر 

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل -٦

 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.43)جدول الأعمال المؤقت المشروح  )أ(  

 ة مـــن إعـــداد الأمانــــة تتضـــمن صـــيغة مـــنقّحة أولى لمشـــروع الصـــك  مذكّـــر )ب( 
)A/CN.9/WG.III/WP.32(؛ 

إعــادة صــياغة مؤقــتة لمــواد مشــروع الصــك الــتي تــناولها تقريــر الفــريق العــامل  )ج( 
ــرة     ــية عشــ ــيه الثانــ ــال دورتــ ــن أعمــ ــث عــ ــرة ) A/CN.9/WG.III/WP.36(الثالــ ــثة عشــ  والثالــ

)A/CN.9/WG.III/WP.39(؛ 

رة مـن إعـداد الأمانـة تتضـمن إعادة صياغة مؤقتة لأحكام نطاق انطباق             مذكّ ـ )د( 
مشـروع الصـك حسـبما قدمهـا فـريق الصـياغة غـير الرسمي لكي ينظر فيها الفريق العامل أثناء                

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.44(دورته الرابعة عشرة، إلى جانب تعليق منقّح قليلا 

ــة ال    )ه(  ــن ممارســ ــة عــ ــداد الأمانــ ــن إعــ ــرة مــ ــدة مذكّــ ــدولي الموحــ ــيم الــ  تحكــ
)A/CN.9/WG.III/WP.45(؛ 

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.46(تعليقات من أمانة الأونكتاد بشأن حرية التعاقد  )و( 

مذكّــرة مــن إعــداد الأمانــة تتضــمن أحكامــا مــنقحة مقــترحة بشــأن الــتجارة     )ز( 
 ).A/CN.9/WG.III/WP.47(الالكترونية 

 : التاليوأقر الفريق العامل جدول الأعمال -٧

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٢ 

 ].بحرا] [كليا أو جزئيا[إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع  -٣ 

 .مسائل أخرى -٤ 

 .اعتماد التقرير -٥ 
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 المداولات والقرارات -أولا 
 

] كليا أو جزئيا  [ الـنظر في مشـروع الصـك بشـأن نقـل البضائع              العـامل واصـل الفـريق      -٨
 :استنادا إلى ما يلي") مشروع الصك] ("بحرا[

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.32(النص الوارد في مرفق مذكّرة من الأمانة  - 

 التي نظر فيها الفريق العامل أثناء دوراته الثانية         للموادإعـادة صـياغة مؤقتة مقترحة        - 
ــرة  ــثة عشـــــرة  ) A/CN.9/WG.III/WP.36(عشـــ ) A/CN.9/WG.III/WP.39(والثالـــ

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.44(الرابعة عشرة و

 ).A/CN.9/WG.III/WP.47(أحكام منقحة مقترحة بشأن التجارة الالكترونية  - 

وطُلـب إلى الأمانـة أن تعـد صـيغة مـنقّحة لعـدد مـن الأحكـام، عـلى أسـاس مداولات                    -٩
 .ثانيا أدناهتجسيد لتلك المداولات والاستنتاجات في الباب ويرد . الفريق العامل واستنتاجاته

  
   ]بحرا] [كلّيا أو جزئيا [إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع     -ثانيا  

 )٨٩ و٨٨ و٢ و١مشاريع المواد (نطاق الانطباق والحرية التعاقدية 
 

ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كـان قـد نظـر مؤخـرا في موضـوعي نطاق الانطباق والحرية                       -١٠
ــرابعة عشــرة   ــتعاقدية في دورتــه ال ــه )١٠٤-٨١، الفقــرات A/CN.9/572نظــر الوثــيقة ا(ال ، وأن
، A/CN.9/544انظر الوثيقة   ( في دورته الثانية عشرة      ٢ و ١سـبق أن نظـر في مشـروعي المـادتين           

انظر الوثيقة  ( في دورتـه الحاديـة عشـرة         ٨٩ و ٨٨، وفي مشـروعي المـادتين       )٨٤-٥١الفقـرات   
A/CN.9/526 ٢١٨-٢٠٣، الفقرات.( 

انظر الوثيقة  (العـامل إلى تقريـر قصـير قدمه فريق التشاور غير الرسمي             واسـتمع الفـريق      -١١
A/CN.9/572 الــذي أخــذ المــبادرة لمواصــلة المناقشــة فــيما بــين دورات الفــريق  )١٦٦، الفقــرة ،

العـامل بغـية تسريع تبادل الآراء وصوغ الاقتراحات وظهور توافق في الآراء في إعداد مشروع    
 أنه جرى تبادل آراء داخل فريق التشاور غير الرسمي فيما يتعلق            وسمـع الفـريق العـامل     . الصـك 

ــتعاقدية مــع مــراعاة مشــروع الــنص الــذي أعــده فــريق       بموضــوعي نطــاق الانطــباق والحــرية ال
ــرابعة عشــرة        ــه ال ــناء دورت ــرسمي بتوجــيه مــن الفــريق العــامل أث ــيقة  (الصــياغة غــير ال انظــر الوث

A/CN.9/572 شِــر في ا) ٩٠، الفقــرةلوثــيقة كمــا نA/CN.9/WG.III/WP.44 ونــص مشــروعي ،
 .A/CN.9/WG.III/WP.32 بصيغتهما الواردة في الوثيقة ٨٩ و٨٨المادتين 
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  المناقشة العامة والمنهجية لمواصلة العمل  
سمـع الفـريق العـامل أنـه، أثناء العمل الذي قام به فيما بين الدورات فريق التشاور غير       -١٢

حات متعلقة بالصياغة وأُبديت آراء متصلة ببعض مسائل السياسات         الـرسمي، قدمت عدة اقترا    
ــيقة      ــيما يخــص أحكــام نطــاق الانطــباق المحــددة في الوث ، A/CN.9/WG.III/WP.44الموضــوعية ف

وبالإضــافة إلى الاســتنتاجات .  مــن مشــروع الصــك٨٩ و٨٨وفــيما يخــص مشــروعي المــادتين 
انظر الوثيقة  (اقـات الخدمة الملاحية المنتظمة      الـتي توصـل إلـيها الفـريق العـامل بصـدد مسـألة اتف              

A/CN.9/572  انظــــــر الوثيقــــــتين ١٠٤، الفقـــــرة وبشــــــكل أعــــــم ،A/CN.9/WG.III/WP.42  
، رئي أن إدراج اتفاقات     )٣٥ و ٣٤ والفقـرتين    ٢٩-١٨، الفقـرات    A/CN.9/WG.III/WP.34و

 بــه عــن طــريق الخدمــة الملاحــية المنــتظمة ضــمن مشــروع الصــك لا يســتدعي بالضــرورة القــيام
واقـترِح، بـدلا من ذلك، إدخال تعديلات        . أحكـام منفصـلة قـد يكـون مـن الصـعب صـياغتها             

 ٨٩ و ٨٨ وعلى مشروعي المادتين     A/CN.9/WG.III/WP.44عـلى الأحكـام الـواردة في الوثـيقة          
بغـية تصـنيف تلـك الاتفاقـات ضـمن الـنهج المتـبع إزاء عقـود الحجم في نطاق انطباق مشروع                      

وقيل .  لأن اتفاقـات الخدمـة الملاحـية المنتظمة هي نوع من أنواع عقود الحجم            الصـك، وذلـك   
إن اتـباع هـذا النهج في الصياغة ملائم لأنه يتجنب الحاجة إلى تعريف اتفاقات الخدمة الملاحية      

 .المنتظمة، الذي ظل يمثّل شاغلا في الفريق العامل

راج اتفاقات الخدمة الملاحية المنتظمة     وأُعـرب عـن تأييد عام لهذه الطريقة المقترحة لإد          -١٣
. في مخطـط نطـاق الانطـباق لمشـروع الصـك الـذي يـنظر فـيه الفـريق العـامل في الوقت الحاضر               

واتفـق الفـريق العامل على أنه ينبغي أن يقوم فريق صياغة غير رسمي بإعداد التعديلات اللازمة                
صياغة لكي تستوعب اتفاقات الخدمة     للأحكـام الحالـية المـتعلقة بـنطاق الانطـباق بغية تحسين ال            

ولكـن، لوحـظ أن بعض المسائل المتعلقة بالسياسات الموضوعية، التي تثيرها            . الملاحـية المنـتظمة   
واتفق . أحكـام نطـاق الانطـباق، ينـبغي أن يبـت فـيها الفـريق العـامل قـبل بـدء عملـية الصياغة                       

 عــلى أســاس قائمــة بالمســائل  الفــريق العــامل عــلى أن الــنظر في هــذه المســائل ينــبغي أن يجــري  
 .الرئيسية على النحو الذي سيرد عرضه في العناوين والفقرات التالية

  
هل ينبغي أن تدرج اتفاقات الخدمة الملاحية المنتظمة ضمن نطاق انطباق : ١المسألة   

  مشروع الصك بوصفها عقود حجم ستقرر إدراجها طبيعة الشحنات الفردية فيها؟
العـامل فـيما إذا كـان مقـبولا أن تعـامل اتفاقـات الخدمة الملاحية المنتظمة                 نظـر الفـريق      -١٤

بوصـفها نوعـا مـن أنـواع عقـود الحجـم في مشـروع الصـك، الـتي سـيجري تنظيمها باعتبارها                       
وذُكـر أن مشـروع الصـك لن ينطبق على عقود           . جـزءا مـن الأحكـام العامـة لـنطاق الانطـباق           
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وأُشـير أيضـا إلى أن عقـود الحجم         . ات الفـردية فـيها    الحجـم إلا إذا كـان سـينطبق عـلى الشـحن           
الخاضــعة لأحكــام مشــروع الصــك يمكــن أن تخــرج عــن بعــض أحكامــه إذا اســتوفيت شــروط  

 .إضافية معينة دف إلى حماية الأطراف في عقد الحجم

ــتظمة في مشــروع        -١٥ ــة الملاحــية المن ــات الخدم ــنهج إزاء اتفاق ــذا ال ــيد له وأُعــرب عــن تأي
إن إحـدى مزايا النهج تتمثل في أنه يفصل مسألة نطاق انطباق مشروع الصك              وقـيل   . الصـك 

وقـيل إن للـنهج مزية أخرى       . عـن مسـألة الخـروج عـن بعـض أحكـام مشـروع الصـك المحـددة                 
يفضـل على مفهوم اتفاقات الخدمة الملاحية المنتظمة لأنه         " عقـود الحجـم   "تتمـثل في أن مفهـوم       

الشواغل إزاء تعقّد المخطط، وإزاء احتمال حدوث التباس        وأُثيرت بعض   . أوسـع وأشمـل عالميا    
وأُثـيرت شـواغل أخـرى مفادهـا أنه سيكون من الضروري إيلاء عناية خاصة              . في هـذا الصـدد    

للصـياغة تفاديـا لاتسـاع نطـاق مفهـوم عقـود الحجـم نتـيجة لعملـية الادراج غـير المقصـودة في            
نقل "وأُثـير سـؤال عمـا إذا كـان         . حـية مشـروع الصـك لـبعض عقـود الـنقل الـتجارية غـير الملا              

ــادة   " البضــاعة مســتقبلا في سلســلة شــحنات   ــوارد في مشــروع الم ــنحو ال ــيقة ٤عــلى ال  في الوث
A/CN.9/WG.III/WP.44       ــان مفهومــا أوســع ــوم عقــود الحجــم، أو مــا إذا ك ــو نفــس مفه .  ه

 تمـت وفقا  وأُثـيرت، بالإضـافة إلى ذلـك، أسـئلة فـيما يـتعلق بكـيف ستصـنف شـحنة فـردية إذا              
لعقـد نقـل وافـق الناقل بموجبه على استخدام خدمة ملاحية ولكنه استخدم خدمة غير ملاحية                

 .بدلا عن ذلك
  

  ١الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بالمسألة          
 :قرر الفريق العامل، بعد المناقشة، أنه -١٦

  و؛١ينبغي إعطاء رد إيجابي على المسألة  -  

ينـبغي أن يطلـب مـن فـريق صياغة غير رسمي أن يدخل تعديلات على الأحكام                  -  
 .المتعلقة بنطاق الانطباق استنادا إلى الآراء المذكورة في الفقرات أعلاه

  
ما هي الشروط التي ينبغي أن يكون من الممكن بموجبها الخروج عن أحكام : ٢المسألة   

  مشروع الصك؟
فى الشـروط الأربعـة التالـية لكـي يكـون مـن الممكن لعقود الحجم، أو                 اقـترِح أن تسـتو     -١٧

 :للشحنات الفردية في اطارها، أن تخرج عن أحكام مشروع الصك
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الاتفاق عليه بشكل مكتوب    ] التفاوض المتبادل و  [ينـبغي أن يكـون العقـد قـد تم            -  
 أو الكتروني؛ و

  - دة؛ وينبغي أن يلزم العقد الناقل بأداء خدمة نقل محد 
ينـبغي أن يـدرج في عقـد الحجـم حكـم يـنص عـلى واجـبات وحقوق والتزامات                     -  

 ومسؤوليات أكثر أو أقل، ولا يجوز إدراجه بالإشارة من وثيقة أخرى؛ و
سند شحن، ] قائمة عامة بأسعار وخدمات الناقل، أو[ينـبغي أن لا يكـون العقـد      -  

باســتلام الشــحنات، أو مســتندا أو مســتند نقــل، أو ســجلا الكترونــيا، أو إيصــالا 
ممـاثلا، ولكـن يجـوز أن يكـون العقـد مشتملا على هذه المستندات بالإشارة إليها                 

 .كعناصر من العقد
وبيـنما أُبـدي رأي مفـاده بأنـه ينـبغي عـدم السـماح، تحـت أي ظروف، بالخروج عن                      -١٨

وأُعرب . أحكـام مشـروع الصـك، كـان هناك تأييد للسماح بالخروج عنها في بعض الظروف          
عـن رأي مفاده بأن الشروط الأربعة المحددة في الفقرة أعلاه ليست واضحة بما فيه الكفاية، أو                 
غـير ممـيزة عـن عقود أخرى بما فيه الكفاية، لكي يكون من الممكن تحديد الأوضاع التي ينبغي                   

ــيها الســماح بالخــروج عــن الأحكــام    وشــددت آراء أخــرى عــلى أن القصــد مــن اســتيفاء    . ف
لشـروط المحـددة قـبل السـماح بالخروج عن أحكام مشروع الصك هو تفادي وضع يمكن فيه                 ا

وذُكِــر أن هــذا الهــدف يــتحقق عــن . اســاءة اســتخدام عقــد الحجــم عــلى حســاب أحــد طرفــيه
طــريق الأثــر الاجمــالي للشــروط المحــددة في الفقــرة أعــلاه بــأن يكــون هــناك اتفــاق متــبادل عــلى 

عرب عن بعض الشك فيما إذا كان من الضروري أن يكون هذا            وأُ. شـروط معروفة في العقد    
 .الاتفاق مكتوبا

  
  ٢الاستنتاج الذي توصل إليه الفريق العامل فيما يتعلق بالمسألة        

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٩

مخطـط الخـروج عـن الأحكـام المقـترح يمكـن أن يشـكّل الأسـاس لمواصـلة المناقشة،                     -  
كـن ينـبغي أن يطلـب مـن فـريق الصـياغة غـير الـرسمي أن يأخذ في اعتباره الآراء                      ول

الـواردة في الفقـرات أعلاه عندما ينظر في الشروط الضرورية المطلوبة للخروج عن              
   .أحكام مشروع الصك
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هل ينبغي أن تكون هناك أحكام إلزامية في مشروع الصك لا يجوز السماح : ٣المسألة   
  أبدا، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك الأحكام؟بالخروج عنها 

 من مشروع ١٤أُعـرب عـن رأي مفـاده أن الفريق العامل، في مناقشاته المتعلقة بالمادة       -٢٠
وأُعرب عن شاغل بأن    . الصـك، نـاقش واسـتبعد مفهـوم الالتزامات الغالبة في مشروع الصك            

 أمــر مــن شــأنه أن يكــون بمــثابة تحديــد أحكــام في مشــروع الصــك لا يمكــن الخــروج عــنها هــو
وذُكِـر أيضـا أنـه إذا كانـت للطرفين في عقد حجم من النوع الذي يجري       . إحـياء لهـذا المفهـوم     

الـنظر فيه حماية كافية للخروج عن أحكام مشروع الصك، فينبغي أن يحق لهما التفاوض على                
 .رجميع جوانب الاتفاق، بما فيها مسائل من قبيل جدارة السفينة بالإبحا

وأُبـدي تايـيد للـرأي المعاكس القائل بأنه ينبغي أن لا يسمح تحت أي ظرف بالخروج                  -٢١
عـن أحكـام معيـنة في مشـروع الصـك، لا سيما الأحكام المتعلقة بالجدارة بالإبحار في مشروع                   

وأُثـيرت بعـض الشـواغل فيما يتعلق بآثار عدم السماح أبدا بالخروج عن التزامات               . ١٣المـادة   
بالإبحــار، خاصــة فــيما يــتعلق بــأي أحكــام في مشــروع الصــك يمكــن ربطهــا بــالجدارة الجــدارة 

وعـلى الـرغم مـن إبداء رأي مفاده بأن منع الخروج            . بالإبحـار مـثل الحـدود المـتعلقة بالمسـؤولية         
عـن الـتزامات الجـدارة بالإبحـار لـن يؤثّـر عـلى القواعـد فـيما يخـص الحدود المتعلقة بالمسؤولية،                       

ار العامة الناجمة عن معالجة التزامات الجدارة بالإبحار ذه الطريقة سوف تتطلب            ذُكِـر أن الآث ـ   
 .مواصلة النظر فيها

واقـــترِح بشـــكل أعـــم أن لا تكـــون الالـــتزامات المـــتعلقة بالســـلامة الـــبحرية مفـــتوحة  -٢٢
لـلخروج عـنها بموجـب مشـروع الصـك، ولكـن أعـرب أيضـا عـن تأيـيد للـرأي المعـاكس بأن                     

ولوحظ أن هناك أحكاما معينة     . مة ينـبغي تـركها للقـانون العـام بـدلا مـن ذلـك              مسـائل السـلا   
، وبالــتزام ٢٧ و٢٥متصــلة بالــتزامات الشــاحن، مــثل الأحكــام الــواردة في مشــروعي المــادتين  

 بتوفير المعلومات للشاحن بناء على طلبه، تعتبر أن لها آثارا           ٢٦الـناقل بموجـب مشـروع المـادة         
 .لتالي فهي مفتوحة للنظر فيها ومعالجتها بصورة مماثلةمتعلقة بالسلامة وبا

  
  ٣الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بالمسألة          

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٣
ــتزام الجــدارة بالإبحــار حكمــا إلزامــيا في مشــروع الصــك، لا      -   ــبغي أن يكــون ال ين

 يسمح بالخروج عنه؛
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ينـبغي أن يطلـب إلى فـريق الصـياغة غـير الرسمي أن يأخذ في الاعتبار الآراء المبينة                    -  
   .في الفقرات أعلاه عندما ينظر في هذه المسألة

هل ينبغي أن يوسع الخروج عن أحكام مشروع الصك المنطبق فيما بين الناقل : ٤المسألة   
ون قد وافقت صراحة على أن تلتزم والشاحن ليشمل الأطراف الثالثة في العقد التي تك

  بذلك الخروج، وبمقتضى أية شروط؟
نظـر الفـريق العـامل بعـد ذلـك فـيما إذا كان الخروج عن مشروع الصك المنطبق فيما                    -٢٤

بـين الـناقل والشـاحن ينـبغي أن يوسـع ليشـمل الأطـراف الثالثة في العقد التي تكون قد وافقت              
وقـد أُعـرب عـن تأيـيد الـرأي القـائل بـأن معـنى عبارة           . صـراحة عـلى أن تلـتزم بذلـك الخـروج          

غير واضح وأنه سيكون من الصعب حماية مصالح الأطراف الثالثة بدون أن            " وافقـت صراحة  "
وقُـدم مثال في ذلك الشأن هو الوضع الممكن تجاريا عندما    . يذكـر ذلـك بصـورة أكـثر تحديـدا         

وأُعرب . ام نيابة عن جميع المشترين    يدعـي أحـد الأطـراف أنـه يوافـق عـلى الخـروج عن الأحك               
عــن القلــق أيضــا إزاء مــا إذا كــان المطلــوب هــو أن تكــون الموافقــة عــلى الالــتزام بعقــد الحجــم  

ورأى البعض أنه ينبغي    . بصـورة عامـة، أو بالخـروج بصورة محددة عن أحكام مشروع الصك            
ي مؤداه أنه إذا وافق وسـاد رأ . اشـتراط موافقـة الأطـراف الثالـثة صـراحة عـلى الخـروج المعـين          

الفـريق العـامل عـلى حكـم كهـذا، سـيكون مـن الضـروري أن يصـاغ الحكـم بعناية لكي يبين                        
بصــورة كافــية الشــرط الرئيســي بــأن يكــون الطــرف الثالــث قــد وافــق صــراحة عــلى الالــتزام     

 .بالخروج التعاقدي

، على ٥ادة وأُعـرب عـن تأيـيد الاقـتراح الـذي مؤداه أن حكما على غرار مشروع الم               -٢٥
، يوفّـر حمايـة كافية للأطراف الثالثة التي يحق      A/CN.9/WG.III/WP.44الـنحو الـوارد في الوثـيقة        

أن تكـون لهـا حقـوق بمقتضـى عقـد الـنقل، وأنـه لا حاجـة إلى حكـم إضـافي لحمايـة الأطراف                          
بيد أنه أُعرب  . الثالـثة فـيما يـتعلق بخـروج أطـراف في عقـد الحجـم عن أحكام مشروع الصك                  

 لا يكفـي لحمايـة الأطراف الثالثة في هذا          ٥يضـا عـن تأيـيد الـرأي القـائل بـأن مشـروع المـادة                 أ
وذكر أن الغرض . السـياق المعـين وأن هـناك حاجـة إلى حكـم منفصـل، عـلى أن يصـاغ بعناية                

الأساسـي لمـثل هذا الحكم في مشروع الصك هو الحد من قدرة الأطراف في عقد الحجم على                  
شـروع الصـك، وتجنـب إلـزام أطراف ثالثة بذلك الخروج عن الأحكام              الخـروج عـن أحكـام م      

ورئي أن عدم إدراج حكم كهذا في مشروع الصك سيترك          . مـا لم توافـق عـلى ذلـك صراحة         
المسـألة للقـانون الوطـني، ممـا ينـتج عـنه وضع قد لا تستطيع الأطراف الثالثة أن تحصل فيه على        

لـك الوضـع يمكن أن يسبب في بعض الولايات          ورئـي كذلـك أن ذ     . أيـة حقـوق إلا مـن العقـد        
ــتزامها بخــروج      ــية ال ــثة وإمكان القضــائية، الخطــر المتمــثل في إمكانــية عــدم حمايــة الأطــراف الثال
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وأُعرب عن رأي مفاده أنه يمكن تعديل       . تعـاقدي عن مشروع الصك لم تكن قد وافقت عليه         
ية تبديد هذه الشواغل المختلفة     بغ A/CN.9/WG.III/WP.44 الـوارد في الوثيقة      ٥مشـروع المـادة     

ورئــي كذلــك أن القــيام بغــير ذلــك سيرســي . ومــن ثم الــتخلص مــن الحاجــة إلى حكــم إضــافي
نظـامين مخـتلفين للأطـراف الثالثة اعتمادا على ما إذا كانت حقوقها قد انبثقت عملا بمشارطة                 

 .استئجار أو من عقد حجم

 يؤثّـر ا الخروج عن الأحكام الملزم        وأُعـرب عـن شـواغل إضـافية بشـأن الكيفـية الـتي              -٢٦
لطـرف ثالـث في عقـد حجـم عـلى حقـوق ذلك الطرف فيما يتعلق باختيار المحكمة في الولاية                     

واتفق على أن تناقش هذه المسألة عندما ينظر الفريق العامل في . القضـائية أو شـروط التحكـيم      
وأُثــيرت مســألة أخــرى بشــأن . والتحكــيم) الولايــة القضــائية(الفصــلين المــتعلقين بالاختصــاص 

الاتفـاق الـذي أعـرب عـنه الفـريق العـامل في دورتـه الـرابعة عشـرة بأنـه ينـبغي استخدام النهج                   
انظر الفقرات (المسـتندي لتبـين الأطراف الثالثة التي ينبغي حماية حقوقها عملا بمشروع الصك       

ــيقة  ٩٦ و ٩٤ و٩١ ــتخ  ). A/CN.9/572 مــن الوث ــرار لم ي ــي أن هــذا الق ــتعلق  ورئ ــيما ي ذ إلا ف
ــتعلق        ــيما ي ــثة ولــيس ف ــة الأطــراف الثال ــتعلق بحماي بالأحكــام الأعــم بشــأن نطــاق الانطــباق الم

للاطلاع على مزيد من   (بالوضـع المحـدد المـتعلق بحمايـة حقـوق الأطـراف الثالثة في عقد حجم                 
 ). أدناه٤٤ إلى ٣٥المناقشة بشأن النهج المستندي، انظر الفقرات 

فـاق عـام بشـأن عـدة شـواغل ذُكرت في الفقرات الواردة أعلاه بشأن                وأعـرب عـن ات     -٢٧
بيد أنه  . إلـزام الأطـراف الثالـثة بالخروج المستندي عن مشروع الصك بدون موافقتها الصريحة             

أُعــرب عــن التأيــيد للاقــتراح القــائل بضــرورة اتــباع ــج أوســع وذي صــفة تجاريــة أكــبر إزاء    
 أن تكون ملزمة تلقائيا بالخروج التعاقدي لأنه ينبغي أن لا     المسـألة وأن الأطـراف الثالـثة ينـبغي        

واقترح أيضا أن ينظر الفريق . تكـون لهـا حقـوق أكبر من حقوق الأطراف الأصلية في الاتفاق         
العـامل في السـياق الـتجاري حيـث لا تكـون الأطـراف الثالـثة، مثلا، غريبة فعلا عن الأطراف             

 .مختلفين من نفس اموعة المؤسسيةالمتعاقدة بل يمكن أن تكون أعضاء 
  

  ٤النتائج التي توصل إليها الفريق العامل بشأن المسألة      
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٨

ينـبغي إدراج حكـم في مشـروع الصـك يسـمح للأطراف الثالثة في اتفاقية الحجم        -
الذي يتفق عليه   بـأن توافـق صـراحة عـلى أن تلـتزم بالخـروج عـن أحكـام الصـك                    

 الطرفان في العقد؛
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ينـبغي أن يصـوغ فـريق الصياغة غير الرسمي مشروع حكم ذا الشأن لكي ينظر                 -
 .فيه الفريق العامل، واضعا في اعتباره الآراء المبينة في الفقرات الواردة أعلاه

  
  "عقد النقل"تعريف : ٥المسألة   

باق وحـرية التعاقد التي نظر فيها الفريق        كانـت المسـألة الأخـرى المـتعلقة بـنطاق الانط ـ           -٢٩
 .A/CN.9/WG.III/WP.44على النحو المبين في الوثيقة " عقد النقل"العامل هي تعريف 

لتجنب الخطر  " أجرة"و" مقـابل "بـين كـلمتي     " تعهـد بدفـع   "وقـد اقـترح إضـافة عـبارة          -٣٠
ســتبعد حــالات دفــع في  تفســيرا ضــيقا بحيــث ت " مقــابل أجــرة"المتمــثل بإمكانــية تفســير عــبارة  

وبيـنما أُعـرب عـن بعـض التأيـيد لهـذه الإضـافة، لم يعـتقد الفريق العامل بأا ستزيد                . المسـتقبل 
 .من وضوح الحكم

ــية مــن       -٣١ ــلجملة الثان ــة الافتتاحــية ل ونــاقش الفــريق العــامل كذلــك مــا إذا كانــت الجمل
" ال" إذا كان ينبغي استخدام     أو ما " وهذا العقد "أو  " وهذا التعهد "الـتعريف ينـبغي أن تكـون        

 ".والعقد"وقد فضل الفريق العامل استخدام عبارة ". وهذا"التعريف وحذف عبارة 

النقل عن  "في عبارة   " النقل"بعد كلمة   "] الـدولي ["وقُـدم أيضـا اقـتراح بـإدراج كـلمة            -٣٢
ى النحو  ، عل ٢وذُكـر أن سـبب هـذا الاقـتراح هـو القلق من أن مشروع المادة                 ". طـريق الـبحر   

ــية لمــرحلة الــنقل عــن   A/CN.9/WG.III/WP.44الــوارد في الوثــيقة  ، لا يــبين شــرط الصــفة الدول
، اتفق "الدولي"وبيـنما أُعـرب عـن بعـض الشـكوك بشـأن ضـرورة ادراج كلمة             . طـريق الـبحر   

 .٢الفريق العامل على أن يبقيها في الحكم بين معقوفتين بانتظار النظر في مشروع المادة 

يرت مسألة أخرى لكي ينظر فيها الفريق العامل وهي ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ              وأُث ـ -٣٣
ويعتــبر العقــد الــذي يتضــمن خــيارا بــنقل  : "[بالعــبارة الأخــيرة مــن ذلــك الــتعريف أو حذفهــا 

.]" البضــاعة عــن طــريق الــبحر عقــد نقــل شــريطة أن تــنقل البضــاعة بــالفعل عــن طــريق الــبحر  
ورئــي أن إدراج .  ــذه العــبارة وحــذف المعقوفــتين مــن حولهــاوأُعــرب عــن التأيــيد للاحــتفاظ

عـبارة كـتلك سـيعزز الـيقين بشـأن انطـباق مشـروع الصـك عـلى الأوضـاع الـتي لا يحدد فيها                         
وبينما . عقـد الـنقل كـيف سـتتم عملـية الـنقل بـل حيـث يكـون الـنقل الفعلي عن طريق البحر                   

سير المرن للجملة الأولى يمكن أن يحقق       أُعـرب عـن بعض التعاطف مع هذا الرأي، رئي أن التف           
. نتـيجة مماثلـة وأنـه يمكـن حـذف الجملـة الأخـيرة الواردة بين معقوفتين باعتبارها غير ضرورية                   

وعــلاوة عــلى ذلــك، رئــي أن العقــد يمكــن أن يــنص ضــمنا عــلى الــنقل عــن طــريق الــبحر وأن  
ال، عقـد النقل لا     الوسـيلة الرئيسـية لـتحديد نطـاق انطـباق مشـروع الصـك هـو، عـلى أيـة ح ـ                    
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الــنقل "وأُعــرب عــن رأي آخــر مــؤداه أنــه، عــلى ضــوء اعــتماد ــج    . الــنقل الفعــلي للبضــاعة 
 .في مشروع الصك، سيكون إدراج هذه العبارة نافلا" البحري زائدا

  
  ٥النتائج التي توصل إليها الفريق العامل بشأن المسألة      

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٣٤

الـواردة في بدايـة الجملـة الثانـية من          " وهـذا الـتعهد   "ينـبغي الاستعاضـة عـن عـبارة          -
 ؛"والعقد"بعبارة " عقد النقل"تعريف 

" يجب أن يتضمن النقل"بين معقوفتين بين عبارة    ]" الـدولي "[ينـبغي ادراج كـلمة       -
 ٢، بانـتظار أن يـنظر الفريق العامل في مشروع المادة         "عـن طـريق الـبحر     "وعـبارة   

 ؛A/CN.9/WG.III/WP.44الوارد في الوثيقة 

 .ينبغي حذف العبارة الأخيرة الواردة بين معقوفتين -
  

هل ينبغي اتباع ج مستندي أم غير مستندي لحماية الأطراف الثالثة في  : ٦المسألة   
  ؟A/CN.9/WG.III/WP.44بالصيغة الواردة في الوثيقة  ٥مشروع المادة 

 بأنـه كـان قـد نظـر مؤخـرا في مسـألة حمايـة الأطـراف الثالثة وفي                    ذُكِّـر الفـريق العـامل      -٣٥
 في دورته   A/CN.9/WG.III/WP.44 بالصيغة الواردة في الوثيقة      ٥مشـروع سـابق لمشروع المادة       

واستنادا إلى ). ١٠٥ والفقرة ٩٦ إلى ٩١، الفقرات A/CN.9/572انظر الوثيقة  (الـرابعة عشـرة     
ــادة   تلــك المناقشــات، اقترحــت بضــعة تعد   ــيقة  ٥يــلات عــلى نــص مشــروع الم ــوارد في الوث  ال

A/CN.9/WG.III/WP.44واستمرت المناقشة استنادا إلى النص التالي : 
  ٥المادة "   

إذا أُصـدر مسـتند نقـل أو سـجل إلكـتروني عملا بمشارطة استئجار أو عقد مندرج في                 " 
ط هذا الصك،   يمتـثل ذلـك المستند أو السجل لشرو       [وجـب أن    ) ج) (١(٣إطـار المـادة     

تسـري أحكـام هـذا الصـك عـلى العقـد المثبـت بمسـتند الـنقل أو السجل الإلكتروني                     ] و
الشخص [بين الناقل و] في العلاقة[ابـتداء مـن الـلحظة الـتي يصـبح فـيها ناظمـا للعلاقة           [

المرسـل أو المُرسـل إلـيه أو الطـرف المســيطر أو     ] [الـذي له حقـوق بمقتضـى عقـد الـنقل       
أحد [، شـريطــة ألا يكـون ذلـك الطرف          ]٣١لمشـار إلـيه في المـادة        الحائـز أو الشـخص ا     

في عقد مندرج في إطار     ] أحد الأطراف ] [طـرفا [للسـفينة أو    ] مسـتأجرا ] [المسـتأجرين 
 )."ج) (١(٣المادة 
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ونـاقش الفـريق العامل ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالنهج المستندي إزاء حماية الأطراف      -٣٦
؛ وفي هذه الحالة، أي أطراف ثالثة تسري عليها     )٩٦، الفقرة   A/CN.9/572ة  انظـر الوثـيق   (الثالـثة   

وقيل إن . وأعـرب عـدد من الوفود عن تأييد للنهج المستندي  . الحمايـة بموجـب مشـروع الصـك       
وقيل إن . الحاجـة إلى حمايـة الاعـتماد مـن جانـب الأطـراف الثالـثة لـن تنشأ إلا في وجود مستند                    

 نحــو أفضــل حــلا عملــيا مــن الناحــية الــتجارية وإنــه أكــثر تمشــيا مــع  الــنهج المســتندي يوفّــر عــلى
وذُكِـر أيضـا أن الاعـتماد يرتـبط في بعـض النظم القانونية بمستندات خلاف                . الممارسـة الـتجارية   

ســندات الشــحن، وكذلــك بمســتندات يحوزهــا الشــاحن، كمــا أن تلــك الممارســة تــنطوي عــلى   
ــتداول   ــة لل ــداول مســتندات غــير قابل ير إلى أن هــذه الظــروف تســتوجب توســيع نطــاق   وأُشــ. ت

غير أنه أُعرب أيضا عن رأي مخالف . انطـباق مشـروع الصـك فيما يتعلق بحماية الأطراف الثالثة         
ــادة     ــيقة  ٥هــو أن نطــاق انطــباق مشــروع الم ــواردة في الوث  A/CN.9/WG.III/WP.44 بالصــيغة ال

 .أوسع مما يجب

فقيل إنه يتعذّر فهم السبب المنطقي      . لمستنديكمـا أُعـرب عـن تأيـيد قـوي للـنهج غير ا              -٣٧
وقيل أيضا إن الممارسة التجارية في      . لحمايـة الأطـراف الثالثة الحائزة مستندات غير قابلة للتداول         

بعـض الحِـرف، وبالتحديد صناعة النقل البحري، لم تتصور إصدار أي نوع من المستندات، وإن        
اقل في حِرف أخرى، وإن النهج المستندي سوف يحرم المسـتندات لا تخـرج أبـدا من بين يدي الن      

وأشير أيضا إلى أن الناقل والشاحن      . الأطـراف الثالـثة ذات الصـلة في تلـك الحِرف من أي حماية             
كـثيرا مـا يكونـان في وضـع يسـمح لهمـا بـأن يقـررا إصـدار مستند وبأن يختارا نوع المستند وأن                         

طــراف الثالــثة مــتوقفة عــلى قــرار يــتخذه الأطــراف في   الــنهج المســتندي بالــتالي، يجعــل حمايــة الأ 
 .العقد

وذهـب رأي آخـر يؤيـد الـنهج غـير المسـتندي إلى أنه لا يمكن السماح بحرية التعاقد إلا                      -٣٨
في حـدود اقتصـارها عـلى أطـراف العقـد كمـا أن الأطـراف الثالـثة قد لا تكون حتى على دراية                         

ــتعاقدية  ــثة إلى وجــود   وقــيل إنــه لــيس من . ــذه الشــروط ال طقــيا أن تســتند حمايــة الأطــراف الثال
وعــلاوة عــلى ذلــك، قــيل إنــه لا يمكــن تــبرير الاعــتماد مــن جانــب الأطــراف الثالــثة إلا  . مســتند

عـندما يوفّـر المسـتند دليلا قاطعا، كما في حالة سندات الشحن القابلة للتداول، بينما لا يستحق      
 .دات أقل ضمانا أي مكافأة بشأن الاعتمادالأطراف المستعدون للمخاطرة على أساس مستن

وقـيل إضــافة إلى ذلـك إن الــنهج غــير المسـتندي أكــثر انفــتاحا أمـام احتــياجات الــتجارة      -٣٩
الإلكترونـية المحـتملة مسـتقبلا، وكذلـك عـلى ضـوء أن سـجلات الـنقل الإلكترونـية قد لا تشابه                

وء الإشـارة إلى ســجلات  وأُعـرب أيضـا عــن الـرأي النقـيض، عــلى ض ـ    . سـندات الشـحن إطلاقــا  
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ــادة    ــية في مشــروع الم ــنقل الإلكترون ــيقة  ٥ال ــواردة في الوث ، A/CN.9/WG.III/WP.44 بالصــيغة ال
 .والموقف العام لمشروع الصك تأييدا لأي تطور تكنولوجي محتمل

وعـلى النقـيض مـن ذلـك، قـيل إن الـنهج غـير المسـتندي له نطاق انطباق واسع للغاية           -٤٠
 يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ ا، في حين أن النهج المستندي معروف              وإن اعـتماده سـوف    

 .ويسهل التنبؤ بعواقب تطبيقه
  

  A/CN.9/WG.III/WP.44 في الوثيقة ٥العلاقة بين نطاق انطباق مشروع المادة   
  وحماية الأطراف الثالثة

ــادة    -٤١ ــأن مشــروع الم ــيد ب ــيقة  ٥أُف ــواردة في الوث  لا A/CN.9/WG.III/WP.44 بالصــيغة ال
يســري إلا لصــالح الأطــراف الثالــثة في مشــارطة اســتئجار وعقــود أخــرى مســتبعدة مــن نطــاق  

 حكم خاص بنطاق الانطباق     ٥انطـباق مشـروع الصـك، وبأنه يمكن اعتبار أن مشروع المادة             
 أنه غير أنه أُشير أيضا إلى . مفعولــه هـو مـد الحماية لأطراف ثالثة تكون مستبعدة خلافا لذلك            

لا حاجـة إلى وضـع الأطـراف الثالــثة في تلـك العقـود في وضـع أفضــل مـن وضـع الأطــراف في         
وردا عـلى ذلـك، أُفـيد بأنـه لا ينـبغي وقـف الممارسـة المسـتقرة منذ القِدم التي                     . العقـود نفسـها   

ــثة الحائــزة ســندات شــحن صــادرة بموجــب مشــارطات اســتئجار     . توفّــر حمايــة للأطــراف الثال
 الناحـية التاريخـية أدخلـت حـرية التعاقد في صكوك النقل البحري الدولية من      وأُضـيف أنـه مـن     

خـلال اسـتبعاد عقـود معيـنة، مـثل مشـارطات الاسـتئجار، مـن نطـاق انطـباق تلك الصكوك،                      
ومـنها، مـثلا، المـادة الخامسـة من قواعد لاهاي، التي لم تقصد حماية الأطراف الثالثة وإنما مجرد            

وقـيل أيضـا إنـه بيـنما يمكـن تحقـيق نفس النتيجة بإدراج تلك                . سـتئجار اسـتبعاد مشـارطات الا    
العقـود المسـتبعدة مـن نطـاق انطـباق مشروع الصك والسماح بحرية التعاقد، يحتاج الأسلوبان                 

 .إلى أحكام تنص على حماية الأطراف الثالثة

 /A/CN.9/WG.III بالصــيغة الــواردة في الوثــيقة ٥وأُشــير أيضــا إلى أن مشــروع المــادة   -٤٢

WP.44  بالصــيغة ) ٤ (٢ قــد أغفــل الإشــارة إلى عقــود الحجــم الــواردة في نــص مشــروع المــادة
، لأنــه ارتــئي أنــه، مــن الناحــية العملــية، لا تصــدر  A/CN.9/WG.III/WP.36الــواردة في الوثــيقة 

مسـتندات الـنقل بموجـب عقـود حجـم إطارية، وإنما بموجب الشحنات المنفردة فقط التي تنفّذ                  
 .ب عقود الحجمبموج



 

17  
 

A/CN.9/576  

  متطلبات المستندات بموجب النهج المستندي         
عـلى افـتراض أن الـنهج المسـتندي سـوف يعـتمد، نـاقش الفـريق العـامل مسائل تتعلق                      -٤٣

وبينما كان هناك شيء من     . بـأنواع المسـتندات الـتي ينبغي لها أن تستتبع حماية الأطراف الثالثة            
شــحن تكفــي لهــذا الغــرض، أُعــرب عــن شــواغل إزاء    توافــق الآراء الذاهــبة إلى أن ســندات ال 

غير قابلة للتداول مثل " وسيطة"الإيصـالات كمـا أُعـرب عن آراء مختلفة فيما يتعلق بمستندات       
ــبحري  ــائق الشــحن ال ــادة   . وث ــيل إن نــص مشــروع الم ــيقة  ) ٢ (٣وق ــواردة في الوث بالصــيغة ال
A/CN.9/WG.III/WP.44دد قد يوفّر إرشادات مفيدة في هذا الص. 

  
  ١الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن المسألة           

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٤٤

ــواردة في الفقــرة    -  ــنص الحــالي، بصــيغته ال ــتخذ كأســاس   ٣٥ال ــبغي أن ي  أعــلاه، ين
لمواصــلة التنقــيح مــن أجــل التوفــيق بــين الموقفــين اســتنادا إلى نــص جديــد ســوف     

 ريق الصياغة غير الرسمي لكي يواصل الفريق العامل النظر فيه؛يصوغه ف

في حالـة تعـذّر عملـية الصياغة المذكورة، ينبغي إبقاء العبارات التي تجسد كلا من                 - 
الموقفـين ضـمن أقـواس معقوفـة في مشـروع الصـك، مـن أجل مواصلة المناقشة في                   

 .دورة قادمة
  
 " ثنائي المسار"أم " أُحادي المسار"ي هل ينبغي اعتماد ج إلزام: ٧المسألة  

  ؟٨٨في مشروع المادة 
 بصـيغته الواردة في الوثيقة      ٨٨نظـر الفـريق العـامل بعـد ذلـك في نـص مشـروع المـادة                   -٤٥

A/CN.9/WG.III/WP.32   الطــرف المــنفّذ "بعــد الكلمــتين  ]" الــبحري"[، مــع إضــافة الكــلمة "
أو الشاحن أو الطرف    "[قوفتين حول العبارة    ، وإضافة قوسين مع   ٢ و ١الواردتـين في الفقـرتين      

ونوقشــت المســألة . ١الــواردة في ايــة الفقــرة ]" المســيطر أو المرســل إلــيه بمقتضــى هــذا الصــك
في مشــروع " ثـنائي المسـار  "أم " أحـادي المسـار  "المـتعلقة بمـا إذا كـان ينـبغي اتـباع ـج إلـزامي        

 .٨٨المادة 

علما . ٨٨في مشروع المادة " أُحادي المسار "زامي  وقـد أُعـرب عـن تأيـيد اتباع ج إل           -٤٦
بأنـه بمقتضـى هـذا الـنهج لـن يكـون بالإمكـان التقلـيل تعاقديا من مسؤولية الناقل وكذلك من               
مسـؤولية الأطـراف الأخـرى المذكـورة في مشـروع المـادة، في حين أنه سوف يكون مسموحا                   
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احن أن يكون مزودا بحماية مستمدة      وأشـير إلى أن هـذا الـنهج يفترض أنه ينبغي للش           . بـزيادا 
 حذف الكلمة   ١ومن ثم اقترح أنه ينبغي في الفقرة        . مـن مـبادئ مماثلـة لمـبادئ حماية المستهلك         

 ".أو"وإزالة القوسين المعقوفتين من حول اللفظة ]" زيادة"[

ــزامي   -٤٧ ــنهج الإل يــتلاءم مــع الحــرية المــتاحة  " الأُحــادي المســار"وكذلــك أشــير إلى أن ال
بــيد أنــه أُعــرب أيضــا عــن الــرأي القــائل بأنــه لا ينــبغي أن  . للشــاحن لــزيادة حــدود مســؤوليته

ــتزامات الشــاحن    ــزيدوا ال ــبغي    . يكــون ممكــنا للأطــراف أن ي ــه ين ــترح أن وفي هــذا الســياق، اق
توضـيح موقـف الشـاحن فـيما يتعلق بمسؤوليته على نحو أفضل في فرادى الأحكام ذات الصلة                  

وة عـلى ذلـك، اقـترح أنـه ينـبغي ادراج حكم في مشروع الصك بغية منع                  وعـلا . ـذه المسـألة   
 .الشاحن من التقليل من التزاماته

، والذي لن   "الثـنائي المسـار   "وأُعـرب أيضـا عـن بعـض التأيـيد لاتـباع الـنهج الإلـزامي                  -٤٨
وأشـير إلى أن هذا  . يكـون مسـموحا بمقتضـاه اجـراء أي تغـيير تعـاقدي في مسـؤولية الأطـراف                 

نهج يجسـد عـلى نحـو أفضـل الـتوازن الاقتصـادي الراهن بين الناقلين والشاحنين، في حين أن               ال ـ
غير . وصف بأنه يتيح للشاحنين حماية غير ضرورية     " الأُحـادي المسار  "اعـتماد الـنهج الإلـزامي       

لم " الثــنائي المســار"أنــه أشــير أيضــا إلى أنــه يلاحــظ عــلى المســتوى الــدولي أن الــنهج الإلــزامي  
د إلا في الاتفاقـية المـتعلقة بعقود النقل الدولي الطُرقي للبضائع لسنة              ياتفاقية النقل  (١٩٥٦عـتم

، مع ما انطوى عليه ذلك من نتائج مدعاة للتساؤل، حيث إن هذا     )”CMR“الطـرقي للبضـائع     
 .الحكم يحول دون المنافسة فيما بين الأطراف مما يعود بالضرر على الزبائن

  
  ٧ التي توصل إليها الفريق العامل بشأن المسألة     الاستنتاجات     

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٤٩

وتزال القوسان المعقوفتان ]" زيادة"[تحـذف الكلمة  ) ١ (٨٨في مشـروع المـادة       - 
 ".أو"من حول اللفظة 

  
  ؟٨٨ما هي الأطراف التي ينبغي أن تكون مشمولة في المادة : ٨المسألة   

ــباه إلى مســألة تحديــد الأطــراف المشــمولة      -٥٠ ــه ينــبغي تخصــيص المــزيد مــن الانت اقــترح أن
فقـد بـين، عـلى سـبيل المـثال، أن مشـروع النص لا يتضمن أي                 . بمقتضـى مشـروع هـذه المـادة       

وبــين أيضــا أنــه ينــبغي إيــلاء الاعتــبار   . اشــارة إلى المرسِــل في حــين أنــه يشــير إلى المرســل إلــيه  
ة توسـيع نطـاق الحمايـة الـتي تمـنحها المـادة لكـي تشـمل جمـيع الأطـراف المنفّذة وذلك                       لإمكانـي 
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بيد أنه  بين في هذا   . عـلى ضـوء طـابع الـنقل المـتعدد الوسـائط الـذي يتسـم به مشروع الصك                  
ــبحرية لا تنضــوي في إطــار نطــاق انطــباق الصــك      . الصــدد أيضــا أن الأطــراف المــنفّذة غــير ال

سـيكون مـن الضـروري الاشـارة إلى الأطـراف المـنفّذة البحرية بغية ضمان         وأخـيرا، اقـترح أنـه       
عـدم تملّـص الـناقل مـن المسـؤولية بالـتذرع بالمسـؤولية الحصـرية الـتي تقـع عـلى عاتق الأطراف                        

 .المنفّذة البحرية
  

  الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل       
 :يبعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يل -٥١

 مــن ٢ و١في الفقــرتين " الــبحرية"إزالــة القوســين المعقوفــتين مــن حــول الكــلمة    - 
 ؛٨٨مشروع المادة 

) ١ (٨٨اسـتبقاء القوسـين المعقوفــتين حـول العـبارة الأخــيرة مـن مشـروع المــادة        - 
 .وذلك لأجل مواصلة المناقشة بشأا في دورة تعقد في المستقبل

  
 ١مشاريع المواد (لمتعلقة بنطاق الانطباق وحرية التعاقد إعادة صياغة مقترحة للأحكام ا 
  ) أ الجديدة٨٨ ومشروع المادة ٨٩ و٨٨ و٤ و٣ و٢و

)  أعلاه ٥١ إلى   ١٠انظر الفقرات   (اسـتنادا إلى المناقشات التي دارت في الفريق العامل           -٥٢
ذي وردت  بشـأن أحكـام مشروع الصك المتعلقة بنطاق الانطباق وحرية التعاقد على النحو ال             

ــيقة   ــه في الوثـــ ــواد   (A/CN.9/WG.III/WP.44بـــ ــاريع المـــ ــيقة ) ٥ و٤ و٣ و٢ و١مشـــ والوثـــ
A/CN.9/WG.III/WP.32)  أعــد فــريق صــياغة غــير رسمــي مؤلــف )٨٩ و٨٨مشــروعا المــادتين ،

 ١مـن عـدد مـن الوفـود صيغة منقّحة لتلك الأحكام نتجت عنها إعادة صياغة مقترحة للمواد                
 أ جديــدة مقــترحة يقصــد ــا الســماح بالخــروج  ٨٨روع مــادة  ومشــ٨٩ و٨٨ و٤ و٣ و٢و

وكان النص  . عـن أحكـام مشروع الصك في حالة عقود الحجم التي تفي بشروط محددة معينة              
 :الجديد المقترح لتلك الأحكام كما يلي

 ١المادة " 

عقـد يـتعهد فـيه الـناقل، مقـابل دفع أجرة            " عقـد نقـل   "يقصـد بتعـبير      )أ"(  
ويجـب أن يـنص العقد على النقل عن طريق          . ة مـن مكـان إلى آخـر       نقـل، بـنقل بضـاع     

 .البحر ويجوز أن ينص على النقل بوسائط نقل أخرى قبل النقل البحري أو بعده
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  )"x(      كمية دنيا محددة   [عقـد يـنص على نقل       " عقـد الحجـم   "يقصـد بتعـبير
 .البضاعة في سلسلة من الشحنات خلال فترة زمنية متفق عليها] من

    )"xx(      أي نقل لا يكون خدمة نقل      " نقل ملاحي غير منتظم   "يقصـد بتعـبير
خدمة " نقـل ملاحـي منتظم    "ولأغـراض هـذه الفقـرة، يقصـد بتعـبير           . ملاحـية منـتظمة   

تشمل النقل  ‘ ٢‘تعرض على عامة الناس من خلال النشر أو وسائل مماثلة و          ‘ ١‘نقـل   
قـا لجـداول زمنـية مـتاحة     بواسـطة بواخـر تعمـل بصـورة منـتظمة بـين موانـئ محـددة وف        

 .لعامة الناس عن مواعيد الإبحار

 ٢المادة " 

، ينطــبق هــذا الصــك عــلى عقــود الــنقل الــتي يكــون فــيها )١ (٣رهــنا بالمــادة  -١" 
مكـان التسـلّم ومكـان التسـليم واقعـين في دولـتين مختلفتين ويكون فيها ميناء التحميل          

في دولتين ] فـس عملية النقل البحري في ن[وميـناء الـتفريغ    ] في عملـية الـنقل الـبحري      [
 :مختلفتين

 واقعا في دولة طرف؛ أو] أو ميناء التحميل[إذا كان مكان التسلّم  )أ(  

 واقعا في دولة طرف؛ أو] أو ميناء التفريغ[إذا كان مكان التسليم  )ب(  

إذا كــان عقــد الــنقل يــنص عــلى أن هــذا الصــك أو قــانون أي دولــة   )ج[(  
 .]يذ يحكم العقدتضعه موضع التنف

الموانــئ المــتفق ] الأمــاكن و[الموانــئ ) ٢(]الأمــاكن و[ويقصــد بالإشــارات إلى   
 .عليها في عقد النقل

ينطـبق هـذا الصـك دون اعتـبار لجنسـية السـفينة أو الناقل أو الأطراف المنفّذة             -٢" 
 .أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي أطراف أخرى ذات مصلحة

 ٣المادة " 

 :ينطبق هذا الصك علىلا  -١" 

 مشارطات الاستئجار؛ )أ(  

 العقود المتعلقة باستخدام سفينة أو أي حيز عليها؛ )ب(  

 العقـود الأخـرى في النقل الملاحي غير المنتظم، باستثناء ما تنص عليه              )ج(  
 ؛٢الفقرة 



 

21  
 

A/CN.9/576  

 .٣عقود الحجم، باستثناء ما تنص عليه الفقرة  )د(  

، ينطــبق هــذا الصــك )ب(و) أ (١فقــرتين الفرعيــتين دون المســاس بأحكــام ال -٢" 
عـلى عقـود الـنقل في الـنقل الملاحـي غير المنتظم عندما يثبته أو يتضمنه مستند نقل أو                    
سـجل نقل الكتروني يثبت أيضا تسلّم الناقل أو طرف منفّذ للبضاعة، باستثناء العقود              

م ســفينة أو أي حــيز المــبرمة بــين أطــراف في مشــارطة اســتئجار أو في عقــد لاســتخدا  
 .عليها

ينطـبق هـذا الصـك عـلى الشـروط الـتي تنظّم كل شحنة تتم بمقتضى                  )أ( -٣" 
 . تحدد ذلك)٣(عقد حجم، طالما كانت أحكام هذا الفصل

ينطــبق هــذا الصــك عــلى شــروط عقــد الحجــم، طالمــا كانــت تــنظم     )ب(  
ــذي يحكمــه هــذا الصــك بمقتضــى ا       ــتم بمقتضــى عقــد الحجــم ذلــك ال ــرة شــحنة ت  لفق

 ).أ(الفرعية 
 

 ٤المادة " 

، إذا أصـدر مسـتند نقـل أو سجل نقل الكتروني            ٣بصـرف الـنظر عـن أحكـام المـادة           " 
، تنطــبق )ج(أو ) ب) (١ (٣عمــلا بمشــارطة اســتئجار أو عقــد محــدد بمقتضــى المــادة  

أحكـام هـذا الصـك عـلى العقـد الـذي يثبـته أو يتضـمنه مسـتند الـنقل أو سجل النقل                        
 فـيما بـين الـناقل والمرسـل أو المرسـل إلـيه أو الطـرف المسـيطر أو الحائز أو                   الالكـتروني 

 الذي لا يكون هو مستأجر السفينة أو الطرف في          ٣١الشـخص المشـار إلـيه في المـادة          
 ).ج(أو ) ب) (١ (٣العقد المحدد بمقتضى المادة 

 ٨٨المادة " 

 :لك في هذا الصكيعتبر أي حكم لاغيا وباطلا، ما لم ينص على خلاف ذ -١" 

إذا كـان يسـتبعد الـتزامات الـناقل أو الطـرف المـنفّذ البحري بمقتضى                 )أ(  
 هذا الصك أو يحد منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو 

ــن        )ب(   ــبحري ع ــنفّذ ال ــناقل أو الطــرف الم ــتبعد مســؤولية ال ــان يس إذا ك
 اشرة أو غير مباشرة؛ أو الإخلال بالتزام بمقتضى هذا الصك أو يحد منها، بصورة مب

إذا كـان يحـيل تعويـض التأمين على البضاعة لصالح الناقل أو شخص               )ج(  
 . مكررا١٤مذكور في المادة 
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 :يعتبر أي حكم لاغيا وباطلا، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الصك -٢"[ 

 على الشاحن ٧إذا كـان يسـتبعد الالـتزامات المترتـبة بمقتضى الفصل             )أ(  
ــيه في    أو ا ــيه أو الطــرف المســيطر أو الحائــز أو الشــخص المشــار إل لمرســل أو المرســل إل

 ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو]أو يزيدها[ أو يحد منها ٣١المادة 

إذا كــان يســتبعد مســؤولية الشــاحن أو المرســل أو المرســل إلــيه أو        )ب(  
 عن الإخلال بأي من ٣١ة الطـرف المسـيطر أو الحائـز أو الشـخص المشار إليه في الماد     

، بصـــورة مباشـــرة أو غـــير ]أو يـــزيدها[ أو يحـــد مـــنها ٧الـــتزامام بمقتضـــى الفصـــل 
 .]مباشرة

 
 )٤()أ (٨٨المادة " 

، إذا كانت شروط عقد الحجم يحكمها ٨٨بصـرف الـنظر عـن أحكـام المادة         -١" 
ت ، يجــوز أن يـنص عقــد الحجـم عــلى واجــبا  )ب) (٣ (٣هـذا الصــك بمقتضـى المــادة   

وحقـوق والـتزامات ومسـؤوليات أكـثر أو أقـل مـن تلـك المنصـوص عليها في الصك،                   
 ويتضـمن بيانا  )٥(]قـد اتفـق علـيه كـتابة أو الكترونـيا       [شـريطة أن يكـون عقـد الحجـم          

 :جليا بأنه يخرج عن أحكام الصك، و

 جرى التفاوض عليه بصورة منفردة؛ أو )أ(  

م الــتي تتضــمن الخــروج عــن  يحــدد بصــورة جلــية أقســام عقــد الحج ــ  )ب(  
 .الأحكام

 ولا ١يتعــين أن يــنص في العقــد عــلى الخــروج عــن الأحكــام بمقتضــى الفقــرة  -٢" 
 .يجوز أن يدرج من وثيقة أخرى على سبيل الإشارة

أو مســتند الــنقل أو ســجل ] جــدول الأســعار والخدمــات العمومــي [لا يعتــبر  -٣" 
 عقـــد حجـــم بمقتضـــى ] ر عـــن الـــناقلصـــاد[الـــنقل الالكـــتروني أو أي مســـتند ممـــاثل 

، ولكــن يجــوز أن يشــتمل عقــد الحجــم عــلى مســتندات كهــذه عــلى ســبيل   ١الفقــرة 
 .الإشارة باعتبارها شروط عقد

 هذه المادة على الشروط التي تنظّم       ىينطـبق حـق الخـروج عن الأحكام بمقتض         -٤" 
ا الشــحنات بمقتضــى عقــد الحجــم طالمــا كانــت هــذه الشــروط خاضــعة لأحكــام هــذ    

 ).أ) (٣ (٣الصك بمقتضى المادة 
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 : على١لا تنطبق الفقرة  -٥" 

والمسؤولية  [)ب(و) أ) (١ (١٣الالـتزامات المنصوص عليها في المادة        )أ(  
 ؛]الناشئة عن الإخلال ا أو تحديد تلك المسؤولية

] ٢٧[و] ٢٦[و] ٢٥[و] ١٩[الحقـوق والالتزامات المنصوص عليها في المواد         )ب[(  
 ]].والمسؤولية النائية عن الإخلال ا [)٦(١الشكل ] xx[و

 :١تنطبق الفقرة  -٦" 

 فيما بين الناقل والشاحن؛ )أ(  

 )٧(]كتابة أو الكترونيا  [فـيما بين الناقل وأي طرف آخر وافق صراحة           )ب(  
ويجب . [عـلى أن يكـون ملتزما بشروط عقد الحجم التي تخرج عن أحكام هذا الصك              

ة الصـريحة أن الطـرف الموافـق تسـلّم إشـعارا يبـين بصورة جلية أن عقد                أن تبـين الموافق ـ   
جــدول الأســعار [الحجــم يخــرج عــن أحكــام الصــك وأن الموافقــة لــن يــنص علــيها في   

]. الصادر عن الناقل  [أو مستند النقل أو سجل النقل الالكتروني        ] والخدمـات العمومي  
ــاء بالشــر       ــه جــرى الوف ــبات أن ــناقل عــبء إث ــع عــلى ال ــتعلقة بالخــروج عــن   ويق وط الم

 .]الأحكام
 

 ٨٩المادة " 

 من هذا الصك، يجوز لشروط عقد النقل      ٥ و ٤بصـرف الـنظر عـن أحكـام الفصلين          " 
 :أن تستبعد مسؤولية كل من الناقل والطرف المنفّذ البحري أو تحد منها

ــثما يثبــت أن الهــلاك أو     )أ(   إذا كانــت البضــاعة حــيوانات حــية، إلا حي
أو شخص مذكور [الـتأخير كـان ناتجـا عن فعل أو إغفال من جانب الناقل         الـتلف أو    
ارتكــب باســتهتار أو مــع العــلم بــأن ذلــك الهــلاك أو الــتلف أو  ]  مكــررا١٤في المــادة 

 التأخير يمكن أن يحدث؛ أو

ــام     )ب(   ــروف والأحكــ ــتها أو الظــ ــاعة أو حالــ ــيعة البضــ إذا كانــــت طبــ
قل بمقتضاها من شأا أن تسوغ بشكل معقول والشـروط الـتي مـن المقـرر أن يـنفّذ الن         

عقـد اتفـاق خـاص، شـريطة ألا يـتعلق ذلـك بالشـحنات الـتجارية المعـتادة الـتي تتم في              
الســياق المعــتاد للمهــنة وألا يصــدر أي مســتند نقــل قــابل للــتداول أو ســجل نقــل          

 ."الكتروني قابل للتداول من أجل نقل البضاعة
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ــيه     واســتمع الفــريق العــامل إلى   -٥٣ ــين ف ــرسمي يب ــر موجــز مــن فــريق الصــياغة غــير ال تقري
التغـــييرات الـــتي أجـــراها عـــلى الصـــيغ الســـابقة لهـــذه المـــواد حســـبما وردت في الوثيقـــتين          

A/CN.9/WG.III/WP.44و A/CN.9/WG.III/WP.32 . ذفــت " عقــد الــنقل"وفي تعــريف تعــبيرح
بناء على قرار   ) أ (١شـروع المادة    الجملـة الأخـيرة الـواردة بـين معقوفـتين في الصـيغة السـابقة لم               

وعــلاوة عــلى ذلــك، أضــيف تعــريف تعــبير ).  أعــلاه٣٤ و٣٣انظــر الفقــرتين (الفــريق العــامل 
" خدمـة ملاحـية منتظمة    "المقـترحة وحـذف تعـريف تعـبير         ) x(باعتـباره الفقـرة     " عقـد الحجـم   "

وفي ". قل غير المنتظمالن"باعتـباره غـير ضروري في ضوء الأحكام المقترحة التي لا تشير إلا إلى            
لصالح الجملة  ]" التعاقدي"[حذفت الإشارات المحددة إلى     ) ١ (٢إعـادة صـياغة مشـروع المادة        

. لأـا لم تحـظ بالتأيـيد الكافي       ) ج) (١ (٢وحذفـت الصـيغة السـابقة لمشـروع المـادة           . الأخـيرة 
ــوارد بــين معقوفــتين في إعــادة صــياغة مشــروع المــاد      ) أ) (١ (٢ة وكــان القصــد مــن الــنص ال

هـو التأكـيد عـلى الجانـب المـتعلق بالـنقل البحري، وقد أُدرج من أجل مواصلة                  ) ب) (١ (٢و
 السابقان ٤ و٣وفي جهـد لـزيادة الوضوح، أُدمج مشروعا المادتين   . مناقشـة الفـريق العـامل له    

ع ولوحــظ أن القــاعدة الرئيســية في مشــرو.  المعــادة صــياغته المقــترح٣لإنــتاج مشــروع المــادة 
المعـادة صـياغته المقـترح يعـدد العقود التي لا تشمل ضمن نطاق انطباق مشروع                ) ١ (٣المـادة   

بوضوح مشارطات الاستئجار، لم يرد ذكرها      ) ب(الصـك وأنـه بيـنما تشـمل الفقـرة الفرعـية             
ــية    ــرة الفرع ــك في الفق ــع ذل ــادة   . لأســباب تاريخــية ) أ(م ــادة ) ٢ (٣ويتضــمن مشــروع الم المع

الســابق الــذي عدلــت صــياغته قلــيلا مــن حيــث  ) ٢ (٣رح نــص مشــروع المــادة صــياغته المقــت
المعــادة ) ٣ (٣وكــان القصــد مــن مشــروع المــادة . إدراج بعــض العقــود في الــنقل غــير المنــتظم

صـياغته المقـترح هـو إدراج عقـود الحجـم ضـمن نطـاق مشروع الصك على أساس الشحنات                    
 المعــادة صــياغته المقــترح ٤أعــاد مشــروع المــادة وقــد . المــنفردة الــتي تــتم بمقتضــى تلــك العقــود

 السابقة باستخدام النهج التعاقدي وعدد بالتحديد الأشخاص        ٥إدراج عناصـر مشـروع المادة       
، A/CN.9/WG.III/WP.32وعــلى غــرار الــنص الســابق الــوارد في الوثــيقة . الذيــن ينطــبق علــيهم

ام الإلزامــية مــن مشــروع الصــك،   المعــادة صــياغته المقــترح الأحك ــ٨٨يتــناول مشــروع المــادة 
 المــتعلقة ٢ المــتعلقة بالــناقل والطــرف المــنفذ الــبحري، والفقــرة      ١فقســم المســألة إلى الفقــرة   

 المقــترحة ــج المســار الواحــد الإلــزامي المــتفق علــيه فــيما ١وتجســد الفقــرة . بمــتعهدي الشــحن
ي الشحن من أجل مواصلة      جـا أكـثر صلة بالتزامات متعهد       ٢يـتعلق بالـناقل وتجسـد الفقـرة         

 أ الجديد لتجسيد المناقشة التي ٨٨وقد صيغ مشروع المادة   . مناقشـتها مـن قـبل الفـريق العـامل         
دارت في الفـريق العـامل بشـأن إمكانـية الخـروج عـن أحكـام الصك في بعض الحالات المتعلقة                     

ضــلا عــن بمــا في ذلــك الشــروط الضــرورية لمــثل هــذا الخــروج عــن الأحكــام، ف. بعقــود الحجــم
الجديــدة ) ٤( أ ٨٨وعــلاوة عــلى ذلــك، لوحــظ أنــه عمــلا بالمــادة . بعــض المتطلــبات الإضــافية
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ــإن الشــروط         ــبات المدرجــة في القائمــة، ف ــد الحجــم المعــني يفــي بالمتطل ــترحة، إذا كــان عق المق
السـارية المفعـول لـلخروج عـن أحكـام مشـروع الصـك ستشـمل كـلا مـن عقـد الحجـم وكل                

) ٥( أ   ٨٨وتـنص المادة    .  أ الجديـدة المقـترحة     ٨٨ا هـو محـدد في المـادة         شـحنة مـنفردة، وفقـا لم ـ      
الجديـدة المقـترحة على الأحكام الإلزامية التي لا يمكن الخروج عنها على الإطلاق وتحدد المادة                

الجديـدة المقـترحة الجهـة التي ينطبق عليها الخروج عن الأحكام والعناصر الضرورية              ) ٦( أ   ٨٨
على الخروج عن الأحكام وكذلك التدبير الوقائي الذي يضع على الناقل           " ةلـلموافقة الصـريح   "

 .عبء إثبات أنه جرى الوفاء بالشروط المتعلقة بالخروج عن الأحكام
  

  ١إعادة صياغة مقترحة للمادة   
 ٥٢انظر الفقرة    (١بـدأ الفـريق العـامل الـنظر في الـنص المقـترح بشـأن مشـروع المادة                    -٥٤
 ).أعلاه

  
  )١من مشروع المادة   ) x(إعادة صياغة مقترحة للفقرة      (عريف عقد الحجم    ت  

الواردة في مشروع الفقـرة المقترحة ]" كمـية دنـيا محددة من     "[اقـترح أن تلغـى العـبارة         -٥٥
)x (     ا في عقود الحجم لا تحدد الكمية الدنيا                 ١مـن المـادة بغـية تجسـيد ممارسـة تجارية معمول 

وجـرى التشـديد على ضرورة   . اد نقـلها وإنمـا تذكـر كمـية تقديـرية فقـط          مـن البضـائع الـتي يـر       
 .الاحتفاظ بإشارة إلى كمية البضائع التي يراد نقلها وإن كان ذلك دون ذكر كمية دنيا

ــيها  "واقــترح إلغــاء العــبارة   -٥٦ ــية مــتفق عل ــواردة في مشــروع الفقــرة  " خــلال فــترة زمن ال
 إلى أن من الأساسي ذكر فترة زمنية محددة في تعريف        ولكن، أشير . ١مـن المادة    ) x(المقـترحة   

وأضـيف أنـه لـيس ممكـنا عملـيا للـناقلين أن يحجـزوا حـيزا لصـالح شـاحن لفترة                . عقـود الحجـم   
 .زمنية غير محددة

  
) xx(مشروع الفقرة المقترحة (تعريف النقل الملاحي المنتظم والنقل الملاحي غير المنتظم   

  )١من المادة 
. ١من المادة ) xx(ح عكـس ترتيـب الجمـل في الـنص المقترح بشأن مشروع الفقرة      اقـتر  -٥٧

  يجسد على نحو أفضل    ١من المادة   ) xx(ولكـن لوحـظ أيضا أن ترتيب الجمل في مشروع الفقرة            
وأبــدي اقــتراح آخــر بشــأن . اســتخدام مفهــوم الــنقل الملاحــي غــير المنــتظم في مشــروع الصــك

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح . تماما" الـنقل الملاحـي غير المنتظم     "الصـياغة تمـثل في إلغـاء تعـريف          
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ضروري لوصف ‘ ٢‘في الفقرة الفرعية " تشمل النقل"في رد عـلى سـؤال أن اسـتعمال العبارة          
 .جزء فقط من خدمة النقل المعروضة، التي يمكن أن تشمل خدمات أخرى كالتخزين

  
   المقترح  ١بشأن مشروع المادة    الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل        

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٥٨

ــادة      -   ــترح بشــأن الم ــنص المق ــبغي الاحــتفاظ بمشــروع ال ــن أجــل مواصــلة   ١ين  م
 .المناقشة في دورة قادمة على ضوء الاعتبارات المبينة أعلاه

  
  ٢إعادة صياغة مقترحة للمادة   

 ٥٢انظـر الفقرة     (٢ذلـك في إعـادة صـياغة مقـترحة لـلمادة            نظـر الفـريق العـامل بعـد          -٥٩
 ).أعلاه

  
  تعريف نطاق الانطباق الجغرافي         

مــن مشــروع ) ١ (٢أبديــت شــواغل مــثارها أن الــنص المقــترح بشــأن مشــروع المــادة  -٦٠
الصـك لـن يوضـح بمـا فـيه الكفايـة الاشـتراط المتعلق بالطابع الدولي لمرحلة النقل البحرية لكي                     

وأبديـت آراء متبايـنة بشأن ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ           . ع آلـيا انطـباق مشـروع الصـك        يسـتتب 
المعــادة ) ١ (٢بكلــتا الاشــارتين إلى الــنقل الــبحري الواردتــين بــين معقوفــتين في مقدمــة المــادة   

صـياغتها، أو مـا إذا كـان ينـبغي الاحتفاظ بإحدى الإشارتين فقط، ولكن لم يتخذ قرار بشأن      
 .هذه المسألة

  
  الاختيار التعاقدي بشأن انطباق مشروع الصك         . المقترح) ج) (١ (٢مشروع المادة     

المعادة صياغتها، لأنه،   ) ١ (٢اقـترح إلغـاء الـنص المقـترح بـين معقوفـتين بشـأن المـادة                  -٦١
في غـياب إشـارة إلى الطـابع الـدولي في تعـريف عقـد الـنقل، قـد يمكّن النص الأطراف في عقد                         

ولكن اقترح أيضا الاحتفاظ بالنص المقترح      . ن اختـيار انطـباق مشـروع الصك       نقـل داخـلي م ـ    
فيســبي المنطــبقة عــلى -مــن قواعــد لاهــاي) ج(بـين معقوفــتين حيــث إنــه يطــابق المــادة العاشــرة  

نطـاق واسـع في الممارسـة، خصوصا فيما يتعلق بالتجار عبر الحدود الذين ينقلون البضائع عبر                  
مــن ) ج(ولوحــظ مــن جهــة أخــرى أن المــادة العاشــرة   . لصــكدول ليســت أطــرافا في ذلــك ا 

فيسـبي تسـببت في صـعوبات في بعـض البلدان على المستوى الدستوري، وهذا               -قواعـد لاهـاي   
وأشير أيضا ). ج) (١ (٢يمكـن تجنـبه بإلغـاء الـنص المقـترح بين معقوفتين بشأن مشروع المادة              
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 قــد أُدرجــت في ذلــك الصــك بمقتضــى  فيســبي-مــن قواعــد لاهــاي) ج(إلى أن المــادة العاشــرة 
، لأسـباب غـير هامة بالنسبة لمشروع الصك، وأن الحكم يثير            ١٩٦٨بـروتوكول فيسـبي لسـنة       

وارتئي أيضا أن الاحتفاظ بالنص المقترح بين    . صـعوبات في التفسـير في ولايـات قضائية مختلفة         
 ١٦ و ١٥فصلين  لن يكون متسقا مع مشروعي ال     ) ج) (١ (٢معقوفـتين بشـأن مشروع المادة       

مـن مشـروع الصـك، حيـث إن الأثـر المشـترك لهـذه القواعـد سـيتمثل في تمكـين الأطـراف من                         
اختــيار قواعــد إجرائــية وإن هــذا الاختــيار ســيتعارض مــع الأحكــام الإلزامــية للقــانون الــدولي    

 وفي هـذا السـياق، اقترح أن يتواصل النظر في إمكانية إعادة صياغة النص المقترح بين               . الخـاص 
، بغـية جعـل أثره مقصورا على المسائل التعاقدية،   )ج) (١ (٢معقوفـتين بشـأن مشـروع المـادة         

 .كالاختيار التعاقدي للقانون المنطبق
  

   المقترح  ٢الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة           
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٦٢

ــلمادة  ســوف تســتعمل إعــا  -   ، بمــا في ذلــك كــل الــنص  ٢دة الصــياغة المقــترحة ل
 .الوارد بين معقوفتين كأساس لمواصلة المناقشة في دورة قادمة

  
  ٣إعادة صياغة مقترحة للمادة   

 ). أعلاه٥٢انظر الفقرة  (٣نظر الفريق العامل في إعادة الصياغة المقترحة للمادة  -٦٣
  

   ك الخروج عن نطاق انطباق مشروع الص           
  ٣ من مشروع المادة    ٢ و ١الصيغة المقترحة للفقرتين   

يقصـد ا أساسا أن تستبعد عقود       ) ١ (٣لوحـظ أن إعـادة الصـياغة المقـترحة لـلمادة             -٦٤
وعلم الفريق  . الـنقل في سـياق الـنقل الملاحـي غـير المنـتظم مـن نطـاق انطـباق مشـروع الصـك                      

 هــو إنشــاء اســتثناء مــن المــادة ) ٢ (٣لمادة العــامل أن القصــد مــن إعــادة الصــياغة المقــترحة ل ــ 
المعـادة صـياغتها المقـترحة فـيما يـتعلق بـأنواع معيـنة مـن الـنقل في سياق النقل الملاحي                      ) ١ (٣

. غــير المنــتظم، عــندما تشــهد الممارســة الراهــنة إصــدار مســتند نقــل أو ســجل نقــل إلكــتروني     
، الذي ينص   )٢ (٣ح بشـأن المـادة      ووصـفت القـاعدة الـواردة في الـنص المعـادة صـياغته المقـتر              

عــلى أن هــذه العقــود تــندرج ضــمن نطــاق انطــباق مشــروع الصــك، بأــا متســقة مــع قواعــد  
وإضافة إلى ذلك، سيكون أثر النص المعادة       . فيسـبي طالمـا تعلق الأمر بسندات الشحن       -لاهـاي 
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مل كــل هــو توســيع نطــاق القــاعدة التقلــيدية لكــي تش ــ ) ٢ (٣صــياغته المقــترح بشــأن المــادة  
 .الحالات التي يتم فيها إصدار مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني

  
  ٣ من مشروع المادة    ٣الصيغة المقترحة بشأن الفقرة    

شروط "والعبارة  " الشـروط الـتي تنظم كل شحنة      "الـتمس توضـيح لاسـتعمال العـبارة          -٦٥
. من مشروع الصك  ) ٣ (٣الواردتـين في الصـيغة المقـترحة بشأن مشروع المادة           " عقـد الحجـم   

يقصد ا تفادي الصعوبات التي تنشأ      " الشروط التي تنظم كل شحنة    "وأفـيد بـأن الإشـارة إلى        
مجــرد أداء بموجــب عقــد الــنقل، بيــنما يســتوجب تعــريف نطــاق انطــباق  " الشــحن"مــن كــون 

ــتعاقدية  ونظــرا لغــياب عقــد فــردي يحكــم كــل   . مشــروع الصــك الإشــارة إلى الاشــتراطات ال
دها، فقد كان من اللازم الإشارة إلى تلك الاشتراطات في عقد الحجم الذي ينظم              شـحنة بمفـر   

هــو توضــيح أن شــروط ) ب(وأشــير إلى أن الغــرض مــن الفقــرة الفرعــية . كــل شــحنة بمفــردها
عقــد الحجــم الــتي تــنظم الشــحنات الفــردية هــي وحدهــا الــتي تــندرج في إطــار نطــاق انطــباق    

روط أو الاشتراطات المنصوص عليها في عقد الحجم       وخلافا لذلك، فإن الش   . مشـروع الصـك   
أما فيما يتعلق بعقود    . والـتي لا تنظم شحنات فردية تظل خارج نطاق انطباق مشروع الصك           

من ذلك مثلا عندما (الحجـم الـتي تـنظم الشـحنات المعفـاة مـن نطـاق انطـباق مشـروع الصك                    
ي ســتظل كذلــك خــارج ، فهــ)تســتعمل مشــارطات الاســتئجار مــن أجــل الشــحنات الفــردية  

 .نطاق انطباق مشروع الصك
  

   المقترح  ٣الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة           
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٦٦

 في مشروع الصك من أجل      ٣ينـبغي إدراج النص المقترح بشأن مشروع المادة          -  
دمــة عــلى ضــوء الآراء والتوضــيحات الــتي أبديــت  مواصــلة المناقشــة في دورة قا

 .أعلاه
  

  ٤اقتراح بإدراج مشروع المادة   
 ). أعلاه٥٢انظر الفقرة  (٤نظر الفريق العامل في النص المقترح بشأن مشروع المادة  -٦٧
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حماية الأطراف الثالثة عندما يتم إصدار مستندات نقل أو سجلات نقل إلكترونية بموجب   
   من نطاق انطباق مشروع الصكعقد مستثنى

 هو توفير الحماية ٤أفـيد بـأن الأثـر المقصـود مـن الصيغة المقترحة بشأن مشروع المادة        -٦٨
للأطــراف الثالــثة بمقتضــى مشــروع الصــك في الحــالات الــتي يــتم فــيها إصــدار مســتند نقــل أو   

شروع سـجل نقـل إلكـتروني عمـلا بعقـد يظـل خارج نطاق انطباق مشروع الصك بموجب م                
وأفـيد إضـافة إلى ذلـك بأن الآلية المقترحة في مشروع            . مـنه ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ) (١ (٣المـادة   
فيســبي فــيما يــتعلق بالحــالات الــتي يــتم فــيها  - شــبيهة بــتلك الــواردة في قواعــد لاهــاي٤المــادة 

ولكـن، أشـير إلى أن مـن الضروري إدخال تعديلات على تلك الآلية              . إصـدار سـندات شـحن     
اعـتماد ـج تعـاقدي لاسـتبانة الأطـراف الثالـثة الـتي هـي في حاجة إلى حماية عملا                     عـلى ضـوء     

بمشـروع الصـك، وكذلـك بالـنظر إلى الحاجـة إلى الاشـارة لا إلى سندات الشحن فحسب بل                    
 .أيضا إلى كل مستندات النقل أو سجلات النقل الالكترونية وفقا لرغبات الفريق العامل

ــادة   وأبــدي رأي مفــاده أن الص ــ -٦٩ ــر  ٤يغة المقــترحة بشــأن مشــروع الم ــبغي أن توفّ  لا ين
ــزين     ــتداول ولحائ ــة لل ــة إلا لحائــزي مســتندات قابل ــية "الحماي ــة  " حســني الن لمســتندات غــير قابل

للـتداول، بمعـنى أن الأطـراف الثالـثة الـتي تحـوز تلـك الصـكوك غـير القابلـة للتداول يحتمل ألا                        
. ين الشاحن والناقل، وبالتالي فهي في حاجة إلى حماية        تكـون مدركة للطبيعة الحقيقية للعلاقة ب      

وأفـيد أيضـا بأنه، بينما ظهرت في الممارسة فئة من مستندات النقل، كوثائق الشحن البحري،                
، فليس من الممكن    "شبه قابلة للتداول  "يمكـن الإشـارة إلـيها لأغـراض الوصـف بأا مستندات             

 تستعمل ٤ فـإن الصيغة المقترحة لمشروع المادة  تعـريف تلـك المسـتندات تعـريفا وافـيا، ومـن ثم           
 ".مستندات النقل أو سجلات النقل الإلكترونية"الفئة الأوسع من 

وارتــئي أن بعــض أنــواع الخدمــات الملاحــية غــير المنــتظمة يمكــن أن يــندرج ضــمن          -٧٠
ــادة    ــوارد في مشــروع الم ــتعريف ال ــة     ) د) (١ (٣ال ــه مــن أجــل حماي مــن مشــروع الصــك، وأن

ف الثالـثة الـتي تحـوز مسـتندات أُصـدرت في هـذه الخدمـات، ينـبغي أن تضـاف في اية                      الأطـرا 
وارتئي أيضا أنه، عندما يحيل     ). د) (١ (٣ المقـترح إشـارة إلى مشروع المادة         ٤مشـروع المـادة     

المرسـل إلـيه حقوقـه إلى مسـتأجر السـفينة، قـد يقتضـي الأمـر زيادة التوضيح بشأن ما إذا كان                
.  ملزما بأحكام مشارطة الاستئجار أو ما إذا كان سيحمى بصفته طرفا ثالثا            مسـتأجر السـفينة   

ولكـن، أبدي أيضا رأي مفاده أن حالة خاصة من النوع الذي سبق وصفه لا ينبغي تناولها في                  
 .مشروع الصك
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  مفهوم مستند النقل وإيصالات الاستلام       
 يحتاج  ٤قترحة بشأن مشروع المادة     ارتـئي أن مفهوم مستند النقل الوارد في الصيغة الم          -٧١

وأبـدي رأي مفـاده أن تطبـيق مشـروع الصـك عـلى الأطراف الثالثة لا ينبغي أن                   . إلى توضـيح  
 .يكون مشروطا بوجود مستند نقل

يشمل مجرد  ) ك (١المعرف في مشروع المادة     " مستند النقل "عـلى الـرغم مـن أن تعبير          -٧٢
 الوثــيقة لا يســتتبع انطــباق مشــروع الصــك عــلى إيصــال بالاســتلام، أُوضــح بــأن إصــدار هــذه

تنطــبق أحكــام هــذا الصــك عــلى " المقــترح يــنص عــلى أن ٤طــرف ثالــث لأن مشــروع المــادة 
وأفيد علاوة على ذلك ". العقـد الـذي يثبته أو يتضمنه مستند النقل أو سجل النقل الالكتروني     

ياق الخدمــات الملاحــية غــير   المقــترح ينطــبق عــلى العقــود المــبرمة في س ــ ٤بــأن مشــروع المــادة  
المنـتظمة المسـتثناة من نطاق انطباق مشروع الصك، وأنه قلما يتم عمليا إصدار إيصال استلام               
في هـذه الخدمـات، ثم إنـه يـتم إصـداره في معظـم الأحـيان عـندما يكـون الشاحن والمرسل إليه                     

يضا أن إيصال الاستلام ولكـن، ارتـئي أ    . همـا الكـيان ذاتـه مـن الناحـية القانونـية أو الاقتصـادية              
يمكـن أن يوفّـر فعـلا دلـيلا عـلى العقـد، وأن الأطـراف الثالـثة الحائـزة لإيصـال الاستلام سوف             

 من مشروع الصك طالما ٤تـندرج ضـمن نطـاق انطـباق الـنص المقـترح بشـأن مشـروع المـادة                 
 .كان الإيصال دليلا على العقد

  
  ٤بشأن الصيغة المقترحة لمشروع المادة     الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل        

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٧٣

 كأساس لمواصلة النقاش    ٤ينـبغي اسـتعمال الـنص المقـترح بشأن مشروع المادة             -  
 في دورة قادمة؛

ــنظر في الاقــتراح الداعــي إلى إدراج إشــارة إلى مشــروع المــادة     -   ) ١ (٣ينــبغي ال
، في الــنص الــذي ســتعده الأمانــة، وكذلــك أي  ٤مشــروع المــادة في ايــة ) د(

 .توضيح ضروري لمعاملة إيصالات الاستلام
  

  ٨٨إعادة صياغة مقترحة للمادة   
).  أعلاه ٥٢انظر الفقرة    (٨٨نظـر الفريق العامل أولا في النص المقترح لمشروع المادة            -٧٤

حظته، الأحكام الإلزامية الواردة في ، كما سبقت ملا٨٨ مـن مشـروع المادة   ١وتعـالج الفقـرة     
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 من مشروع المادة    ٢مشـروع الصـك المـتعلقة بالـناقل والطـرف المـنفِّذ الـبحري، وتعـنى الفقـرة                   
 . بالأحكام الإلزامية الواردة في مشروع الصك المتعلقة بمتعهدي الشحن٨٨
  

 ناقل الأحكام الإلزامية المتعلقة بال‐ ١، الفقرة ٨٨إعادة صياغة المادة   
  والطرف المنفِّذ البحري

أُعرب عن تأييد عام في الفريق العامل للمبادئ الواردة في الصياغة المعادة لمشروع                                                  -٧٥
هو تكرار لحالة القانون               ) ج (ولوحظ أنه في حين أن الحكم الوارد في الفقرة                           ). ١ (٨٨المادة    

ففي الواقع،      . النقل البحري       جا جديدا نوعا ما في قانون                      ) ب (و ) أ (الراهنة، تمثل الفقرتان              
، يحظر على الناقل أن يعيد تحديد التزاماته بمقتضى مشروع الصك                                     )أ(وعملا بالفقرة         

تمنع الناقل من استبعاد مسؤوليته عن                         ) ب (باستبعادها أو الحد منها، في حين أن الفقرة                              
صود من      وقيل إن المق      . الإخلال بالتزام بمقتضى مشروع الصك أو الحد من تلك المسؤولية                                

التي تمنع الناقل من إعادة تحديد التزاماته هو منع الناقل من التحايل على التزاماته                                             ) أ(الفقرة   
 .بأن يفعل بشكل غير مباشر ما لم يكن في وسعه أن يفعله بشكل مباشر                                          

فأثير سؤال عن سبب             . وأثيرت في الفريق العامل مسائل معينة خاصة بالصياغة                             -٧٦
 بالصيغة التي وردت            ٨٨من المادة       ) ١(من مقدمة الفقرة         " اقدي   أي نص تع       "حذف العبارة         
لدى إعادة        " أي حكم     " والاستعاضة عنها بالعبارة               A/CN.9/WG.III/WP.32ا في الوثيقة        
، وإجابة عن ذلك، قيل إنه لم يقصد أي تغيير موضوعي، ويمكن                                       )١ (٨٨صياغة المادة          

كما أعرب عن تفضيل لإعادة إدخال العبارة                               . للفريق العامل أن يواصل النظر في ذلك التغيير                         
 في الصياغة        A/CN.9/WG.III/WP.32التي وردت في الوثيقة            " إذا وطالما كان المقصود به                "

إلى مشاريع المواد            ) أ (وعلاوة على ذلك، اقترح أن يشار في الفقرة                            ). ١ (٨٨المعادة للمادة         
وإضافة إلى ذلك، طُرح               . قل   من مشروع الصك التي تنص على التزامات النا                       ١٢ و  ١١ و  ١٠

سؤال عما إذا كان يمكن القول إن قدرة الأطراف على الموافقة على أن بعض التزامات                                             
) ٢ (١١الناقل تنفذ نيابة عن الشاحن أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه عملا بمشروع المادة                                                     

لمادة إلى       ، خصوصا بالنظر إلى إشارة تلك ا                     )١ (٨٨تتعارض مع الصيغة المعادة للمادة                  
ولوحظ على سبيل الشرح أنه أشير إلى الأطراف المنفِّذة البحرية في                                        . الأطراف المنفِّذة البحرية           
التي يمكن أن تعفي الطرف                " شروط الهمالايا         "من أجل تنظيم            ) أ  (٨٨الصياغة المعادة للمادة              

نفِّذة البحرية فوائد           المنفِّذ البحرِي من المسؤولية أو أن تقللها، وذلك بأن توفر للأطراف الم                                   
ودعا اقتراح آخر إلى الاستعاضة عن العبارة                        . تعاقدية معينة ما كانت لتتمتع ا لولا ذلك                      

 ".الإخلال بحكم       "بالعبارة      ) ب (في الفقرة    " الإخلال بالتزام         "
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  )١ (٨٨الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن إعادة صياغة المادة              
 : قرر الفريق العامل         بعد المناقشة،       -٧٧

لمواصلة المناقشة في دورة               ) ١ (٨٨ينبغي الاحتفاظ بالصياغة المعادة للمادة                         - 
 .قادمة على ضوء الاعتبارات التي أعرب عنها آنفا                            

  
   الأحكام الإلزامية فيما يتعلق بمتعهدي الشحن    – المقترحة   ٢، الفقرة ٨٨المادة   

، كما  )٢ (٨٨لحكم المقـترح كمشـروع المادة       أُعـرب عـن تأيـيد في الفـريق العـامل ل ـ            -٧٨
أُعـرب عـن رأي مفـاده بـأن الاقتراح يجسد المناقشة التي دارت هذا الموضوع في الفريق العامل                  

وارتـئي أنـه نظـرا إلى أن إعـادة الصـياغة المقـترحة للمادة       ).  أعـلاه ٥١ إلى ٤٥انظـر الفقـرات     (
 والطــرف المــنفِّذ الــبحري، ينــبغي لمشــروع تــورد أحكامــا إلزامــية فــيما يــتعلق بالــناقل) ١ (٨٨

وقيل . الصـك، لكـي يكـون متسقا، أن يورد أيضا أحكاما إلزامية فيما يتعلق بمتعهدي الشحن               
إنـه مـن أجـل ضـمان المسـاواة الحقيقية في المعاملة في هذا الصدد، لا يوجد سبب لمنع الشاحن                     

 ).ب(و) أ(الواردة في الفقرتين ] أو يزيدها[من زيادة مسؤولياته، ودعي إلى حذف العبارة 

وذهــب رأي آخــر إلى أنــه لا ينــبغي أن توجــد أحكــام إلزامــية في مشــروع الصــك إلا   -٧٩
عـندما تكـون ضـرورية حقـيقة، واقترح أنه إذا كان الغرض من تلك الأحكام هو حماية صغار                  

بغي أن كمــا أُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه لا ين ــ.  بأكمــلها٢الشــاحنين، ينــبغي حــذف الفقــرة  
تكــون هــناك معاملــة متســاوية تمامــا للــناقلين والشــاحنين فــيما يــتعلق بالأحكــام الإلزامــية الــتي    
تخصـهم، نظـرا إلى أن الناقلين يتمتعون بميزة المسؤولية المحدودة بمقتضى مشروع الصك، ونظرا        

 هــو ٢ هــو حمايــة صــغار الشــاحنين ولكــن المقصــود مــن الفقــرة  ١إلى أن المقصــود مــن الفقــرة 
 من مشروع الصك    ٧كما لوحظ أن الفصل     . حمايـة صـغار الـناقلين وسـائر مـتعهدي الشـحن           

يتضـمن الـتزامات الشـاحن عمـلا بمشـروع الصـك، واقـترح أن أي معالجـة بشـأن مـا إذا كان                        
 بتستيف البضاعة   ٢٥ينـبغي أن تكـون تلـك الالـتزامات إلزامـية، مـثل الالـتزام الـوارد في المادة                    

ناولها على أساس كل مادة على حدة من مواد ذلك الفصل، بدلا من             بشـكل مـأمون، ينـبغي ت      
وكان هناك تأييد للاقتراح الداعي     ). ٢ (٨٨تـناولها في حكـم عـام مـثل ذلك المقترح في المادة              

غير أنه أُعرب عن رأي مخالف مؤداه هو أنه من الأنسب           . المقترحة) ٢ (٨٨إلى حـذف المـادة      
المقـترحة بـدلا من الشروع في       ) ٢ (٨٨ام مـثل المـادة      مـن مـنظور الصـياغة أن يوجـد حكـم ع ـ           

) ٢ (٨٨واقترح الاحتفاظ بالمادة المقترحة . دراسـة لإلـتزامات الشاحن في كل مادة على حدة      
، ٧في الـنص بـين معقوفتين إلى أن ينتهي الفريق العمل من دراسة التزامات الشاحن في الفصل     
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امات الشاحن الإلزامية في ج يتناول كل مادة ويقـرر مـا إذا كـان مـن الأنسـب أن تعـالج الـتز              
 .على حدة أم بواسطة حكم عام

  
  المقترحة ) ٢ (٨٨الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن المادة           

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل -٨٠

ة بعد  المقترحة بين معقوفتين لمواصلة المناقش    ) ٢ (٨٨أنـه ينـبغي الاحـتفاظ بالمادة         - 
 . من مشروع الصك٧دراسة التزامات الشاحن في الفصل 

  
   أ المقترحة٨٨مشروع المادة   
  المقترحة) ١( أ ٨٨مشروع المادة   

 ٥٢انظر الفقرة   (المقترح  ) ١( أ   ٨٨نظـر الفـريق العـامل بعـد ذلـك في مشـروع المادة                -٨١
 ).أعلاه

  
  المناقشة العامة  

 دورة مقــبلة ورهــنا بالــتعديلات الصــياغية المحــتملة عــلى  كأســاس لمواصــلة المناقشــة في -٨٢
المقــترحة ولبنيــتها ) ١( أ ٨٨ضــوء المناقشــة، أُعــرب عــن تأيــيد المــبدأ الــوارد في مشــروع المــادة 

ولوحـظ أن صياغة    . العامـة للسـماح بالخـروج عـن أحكـام مشـروع الصـك في ظـروف معيـنة                  
ة، بغية إيجاد توازن بين الحاجة إلى ضمان المقـترحة كانـت بالغة الدق  ) ١( أ ٨٨مشـروع المـادة     

الاتفـاق بخصـوص مسـألة الخروج عن الأحكام موضع النـزاع والحاجة إلى الاحتفاظ بقدر من                
) ١( أ ٨٨وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن ذلــك قــد تحقــق في المــادة المقــترحة   . الواقعــية الــتجارية

حكام مشروع الصك، وأن بالـنص عـلى أن يتضـمن عقـد الحجـم بـيانا جلـيا بأنـه يخـرج عـن أ                     
أو أنـه يحـدد بصـورة جلية بمقتضى    ) أ(عقـد الحجـم إمـا جـرى الـتفاوض علـيه بمقتضـى الفقـرة                

وارتئي أنه بينما تلزم بعض     . أقسام عقد الحجم التي تتضمن الخروج عن الأحكام       ) ب(الفقـرة   
دون جعــل الــتعديلات في الصــياغة، يوفــر هــذا الــنهج بنــية مناســبة لحمايــة الأطــراف في العقــد  

 .شروط الحماية شاقة إلى حد تصبح به غير عملية من الناحية التجارية

من ) ب(و) أ(بين الفقرتين   " أو"وأُعـرب عـن شـيء مـن القلـق حـيال استعمال كلمة                -٨٣
يجــري الــتفاوض "المقــترحة، إذ ارتــئي أن شــرطا مناســبا لهــذا الخــروج هــو أن  ) ١( أ ٨٨المــادة 

واقترح أن تذكر المادة المقترحة بعض المؤشرات       . لحجم تلك على كل عقود ا   " بصـورة منفردة  
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الــتي يمكــن دراســتها لــدى اتخــاذ قــرار بخصــوص مــا إذا كــان قــد جــرى الــتفاوض عــلى العقــد    
وأُعرب عن رأي مفاده بأنه ينبغي  . بصـورة مـنفردة، مثل قدرة الأطراف النسبية على المساومة         

كن أن تحذف بأكملها بغية اقتضاء أن يجري        بـين معقوفتين، أو بأنه يم     ) ب(أن توضـع الفقـرة      
إلا . الـتفاوض بصـورة مـنفردة عـلى جمـيع عقـود الحجم التي تخرج عن أحكام مشروع الصك                  

أنـه أُعـرب أيضـا عـن رأي بـأن هـذه الفقـرة بالغـة الأهمـية في بعـض الولايـات القضائية، حيث                          
جم، وكثيرا ما يكون ذلك     يكـاد يجبر صغار الشاحنين، لأسباب اقتصادية، على إبرام عقود ح          

ونظـرا لمـا قد تشكّله تلك الشروط القياسية من خطر فيما يتعلق             . عـلى أسـاس شـروط قياسـية       
توفر حماية عملية   ) ب(بإخفـاء الخـروج عـن الالـتزامات في مشـروع الصـك، ارتـئي أن الفقرة                  
زة أخرى  وقيل إن مي  . ولا غـنى عـنها لصـغار الشـاحنين الذين يواجهون تلك الشروط القياسية             

المقــترحة هـي أنــه في حـين أن الــتفاوض   ) ١( أ ٨٨في مشــروع المـادة  ) ب(للاحـتفاظ بالفقـرة   
من هذا الحكم،   ) أ(بشـأن الـتزامات العقـد المحـددة تدخـل بوضـوح في نطاق ما تتوخاه الفقرة                  

لشـمول الأوضـاع الـتي تقـبل فـيها الـتزامات العقـد والخروج عن                ) ب(فهـناك ضـرورة للفقـرة       
روع الصك ولا يجري التفاوض عليها، ولكن حيث يركّز التفاوض بدلا من ذلك             أحكـام مش ـ  

 .على أجرة النقل

. المقــترحة) ١( أ ٨٨وقُدمــت اقــتراحات أخــرى خاصــة بالصــياغة فــيما يــتعلق بالمــادة  -٨٤
المقترحة، ) ١( أ   ٨٨في المادة   " جلية"و" جليا"وأُعـرب عـن بعـض الشـكوك إزاء معـنى كـلمتي              

  أ٨٨ودعـا اقتراح آخر إلى أن تتضمن المادة       . ينـبغــي توضـيح معـنى ذلـك التعـبير         وارتـئي أنـــه     
 ).١( أ ٨٨مــن المادة " ٥رهنا بالفقــرة "المقترحة على وجه التحديد عبارة على غرار ) ١(
  

  )١( أ ٨٨الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة            
 :ريق العاملبعد المناقشة، قرر الف -٨٥

في نــص مشــروع الصــك كأســاس لمواصــلة ) ١( أ ٨٨الاحــتفاظ بمشــروع المــادة  - 
المناقشـة في دورة قادمـة، رهـنا بـتعديلات ممكـنة في الصـياغة عـلى ضـوء المناقشة                    

 .الواردة أعلاه
  
   )٣(و ) ٢( أ ٨٨مشروع المادة  

قاضــي بذكــر شــروط   وال) ٢( أ ٨٨ارتــئي أنّ الاشــتراط الــوارد في مشــروع المــادة      -٨٦
الخـروج عـن أحكـام مشـروع الصـك في عقـد الـنقل هـو اشـتراط زائـد عـن الحاجة، حيث إنّ               
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سـبق أن نـص عـلى أنّ شـروط الخروج عن تلك الأحكام ينبغي أن                ) ١( أ   ٨٨مشـروع المـادة     
ولكــن، أشــير أيضــا إلى أنّ الحكمــين يخــتلفان في نطاقهمــــا، حيـــث إنّ . تكــون جلــية في العقــد

يقضـي بـأن تـدرج في عقـد الـنقل حصرا كل شروط الخروج عن             ) ١( أ   ٨٨المـــادة   مشـــروع   
الأحكـام، وكذلـك الأحكـام الـتي يسـتهدفها ذلـك الخروج، وبأن يلفَت انتباه الطرف المتعاقد                  

إدراج شـروط الخـروج تلـك في عقد النقل    ) ٢( أ ٨٨الآخـر إلـيها، بيـنما يمـنع مشـروع المـادة           
 .على سبيل الإشارة

ــيما   ) ٣( أ ٨٨بــدي رأي مفــاده أن مشــروع المــادة  وأ -٨٧ يتطلــب مــزيدا مــن التوضــيح ف
. ، وعقد النقل)ك (١يخـص العلاقـة بـين مسـتند الـنقل، عـلى الـنحو المعـرف في مشروع المادة              

لا "بالعــبارة ) ٣( أ ٨٨الــوارد في مشــروع المــادة " لا يعتــبر"واقــترح أن يســتعاض عــن التعــبير 
وقيل .  للإفادة بأن مستند النقل لا ينبغي أن يستعمل لإثبات عقد النقل أو بعـبارة مماثلة   " يثبـت 

واقــترح أيضــا تقســيم مشــروع . إن تعــريف عقــد الحجــم ينــبغي أن يــدرج في مشــروع الصــك
 ".ولكن"إلى جملتين منفصلتين، مع حذف أداة الاستدراك ) ٣( أ ٨٨المادة 

ى سبيل الإشارة في الجملة الثانية وأبـدي شـاغل مـؤداه أنّ ذكـر المستندات المدرجة عل      -٨٨
يمكـن أن يـؤدي إلى إدراج شروط الخروج عن مشروع الصك            ) ٣( أ   ٨٨مـن مشـروع المـادة       

ينص على وجوب إدراج ) ٢( أ ٨٨ولكـن، لوحظ أن مشروع المادة   . في المسـتندات المدرجـة    
 ينبغي  لا) ٣( أ   ٨٨وأبدي رأي مفاده أن مشروع المادة       . كـل شـروط الخـروج في عقـد النقل         

. إدراجـه في مشـروع الصـك مـا لم يضـع شـروطا بشـأن الخـروج عـن أحكـام مشـروع الصك                  
وأفـيد في الـرد عـلى ذلـك بـأن الشـاحنين في بعض البلدان، بينما يدركون تمام الإدراك الحاجة                     
إلى صـوغ عقـد فعال، فهم يشعرون بالحاجة إلى الحصول على حماية بواسطة حكم على غرار                 

 ).٣ ( أ٨٨مشروع المادة 
  

 الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة  
  المقترحة) ٣(و) ٢( أ ٨٨
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٨٩

من أجل  ) ٣(و) ٢( أ   ٨٨ينـبغي الاحـتفاظ بمشـروع الـنص المقـترح بشـأن المادة               - 
 .ت التي أبديت أعلاهمواصلة المناقشة في دورة قادمة على ضوء الاعتبارا
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  )٤( أ ٨٨مشروع المادة   
ضــروري بالــنظر إلى الــنهج الــتعاقدي المعــتمد في  ) ٤( أ ٨٨أفــيد بــأنّ مشــروع المــادة  -٩٠

يجسد ) ٤( أ   ٨٨ولوحـظ كذلـك أن مشـروع المـادة          . تعـريف نطـاق انطـباق مشـروع الصـك         
ندرجة ضمن نطاق انطباق    القـرار الـذي مفـاده أنّ شـروط عقـد الحجم التي تنظم الشحنات الم               

انظر (مشـروع الصـك هـي وحدهـا الـتي سيسـري علـيها الخـروج عـن أحكام مشروع الصك                     
 ). أعلاه٥٢الفقرة 

). ٥( أ   ٨٨إشـارة إلى مشروع المادة      ) ٤( أ   ٨٨واقـترح أن تـدرج في مشـروع المـادة            -٩١
شديد على  من أجل الت  " أي شحنة "بالعبارة  " الشحنات"واقـترح أيضـا أن يستعاض عن كلمة         

أنّ هـذا الحكـم ينطـبق على الشروط التي تنظم كل شحنة من الشحنات التي تتم بموجب عقد                   
ولكن، لوحظ أيضا أنّ استعمال العبارة      . حجـم وتـندرج ضـمن نطاق انطباق مشروع الصك         

يمكـن أن يحـدث سـوء فهـم حيـث إن الـبعض فقط من شروط عقد الحجم يمكن                    " أي شـحنة  "
ــذي يمــزج      أن يخضــع لأحكــام مشــروع ا  ــتعلق بعقــد الحجــم ال ــا ي لصــك، ومــن ذلــك مــثلا م

 .الشحنات الدولية بالشحنات المحلية
  

  المقترح ) ٤( أ ٨٨الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة           
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٩٢

كأساس من أجل  ) ٤( أ   ٨٨سـوف يسـتعمل مشروع النص المقترح بشأن المادة           - 
 .مواصلة المناقشة في دورة قادمة على ضوء الاعتبارات التي أبديت أعلاه

  
  )٥( أ ٨٨مشروع المادة   
  الآثار التي تلحق باتفاقات نقل دولية أخرى         

بشأن النقل المتعدد الوسائط الذي " النظام الشبكي"أبـدي شـاغل مـؤداه أنـه، بمقتضى           -٩٣
في عقــد الــنقل أيضــا  ) ٥( أ ٨٨صــك، يمكــن أن يــدرج مشــروع المــادة   اعــتمد في مشــروع ال

شـروط الخــروج عـن أحكــام اتفاقـات الــنقل الدولـية الــتي لا تـتعلق بالــنقل الـبحري، وأنّ هــذه       
 ٨ولكن، أشير إلى أن مشروع المادة . النتـيجة تمـثل تـنازعا مـع قواعـد القـانون الدولي الإلزامية         

ازعا مـع الاتفاقـيات بل يجسد قرارا سياساتيا يسمح    مـن مشـروع الصـك لـيس حكمـا يمـثل تـن             
. لـبعض أحكام الصكوك الدولية الأخرى بأن تنطبق على النقل البري بمقتضى مشروع الصك             

وأفــيد في الــرد عــلى ذلــك بــأنّ أحكامــا مخــتارة فقــط مــن الاتفاقــات الدولــية الأخــرى ســتكون 
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قـترح بشأن مشروع المادة  منطـبقة عـلى عقـد الـنقل بموجـب مشـروع الصـك، وأنّ الـنص الم             
وكان هناك اتفاق   . سيسـمح بالخـروج عن هذه الأحكام المختارة في عقد الحجم          ) ٥(أ   ٨٨

) ٥( أ ٨٨هــذه الــنقطة في حاجــة إلى مزيد من التوضيح في نص مشروع المادة عـام عـلى أنّ    
 .٨أو مشروع المادة 

  
   أ ٨٨العلاقة بالفقرات الأخرى من مشروع المادة         

 من  ٤إشـارة كذلـك إلى الفقـرة        ) ٥( أ   ٨٨ح أن تتضـمن مقدمـة مشـروع المـادة           اقـتر  -٩٤
 . أ٨٨مشروع المادة 

  
  المسؤولية عن السلوك المتعمد أو اللامبالي    

إلى مشروع المادة   ) أ) (٥( أ   ٨٨اقـترح أن تـدرج الإشـارة الـواردة في مشـروع المـادة                -٩٥
أجل منع الأطراف في عقد الحجم       مـن مشـروع الصـك في فقـرة منفصـلة وأن توسـع مـن                  ١٩

 .من تقليص مسؤوليتهم عن أي سلوك متعمد أو لامبال
  

  الالتزامات غير القابلة للخروج عنها      
) ١ (١٣إشـارة إلى مشـروع المادة    ) أ) (٥( أ   ٨٨اقـترح أن تـدرج في مشـروع المـادة            -٩٦

لق بجــدارة الســفينة فــيما يــتع) ج) (١ (١٣وأفــيد بــأن الحكــم الــوارد في مشــروع المــادة  ). ج(
بحمــل البضــاعة يشــكل جانــبا هامــا مــن واجــب جــدارة الســفينة بالإبحــار، ومــن ثم فــإنّ إدراج  

). أ) (٥( أ ٨٨إشــارة إلى هــذا الحكــم ســيكون متســقا مــع الأســاس المــنطقي لمشــروع المــادة     
) أ) (١ (١٣ولكــن، أبــدي أيضــا رأي مفــاده أنــه، خلافــا للواجــبات المبيــنة في مشــروع المــادة  

مسألة تتعلق بالسياسة   ) ج) (١ (١٣، لـيس الواجـب المنصـوص علـيه في مشروع المادة             )ب(و
 .العمومية والأمن العام، ومن ثم فإنّ تطبيقه ينبغي أن يترك لحرية الأطراف

ــادة      -٩٧ ــنص المقــترح في مشــروع الم ــتين حــول ال ــأنّ المعقوف ــيد ب ــبغي ) أ) (٥( أ ٨٨وأف ين
 أ  ٨٨الخروج عن أحكام المواد المذكورة في مشروع المـادة         حذفهمـا بغـية توضـيح عـدم جواز          

واقترح أيضا أن تدرج في مشروع      . فـيما يـتعلق بكـل مـن نظـام المسـؤولية ومسـتواها             ) أ) (٥(
 .إشارة إلى أحكام مشروع الصك المتعلقة بالولاية القضائية والتحكيم) ب) (٥( أ ٨٨المادة 

مـزيدا مـن الـنظر لقائمـة الأحكـام غير القابلة        واقـترح كذلـك أن يـولي الفـريق العـامل             -٩٨
، بغية إدراج التزامات أخرى في )٥( أ ٨٨لـلخروج عـنها الـتي يـرد ذكـرها في مشـروع المـادة         

 .٣٥هذه القائمة، مثل اشتراط التوقيع الوارد في مشروع المادة 
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  قترح الم) ٥( أ ٨٨الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة           
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٩٩

كأساس من أجل  ) ٥( أ   ٨٨سـوف يسـتعمل مشروع النص المقترح بشأن المادة           - 
مواصـلة المناقشـة في دورة قادمـة، مـع مـراعاة الاقتراحات المتعلقة بالصياغة والتي              
أبديــت أعــلاه بشــأن إدراج إشــارة إلى مــواد أخــرى مــن مشــروع الصــك وإلى     

 أحكام مشروع الصك المتعلقة بالولاية القضائية والتحكيم؛

ــة بــين مشــروع المــادة    -  ــبغي توضــيح العلاق والفقــرات الأخــرى مــن  ) ٥( أ ٨٨ين
وأحكــام ) ٥( أ ٨٨، وكذلــك الــتفاعل بــين مشــروع المــادة  ٨٨مشــروع المــادة 

 صكوك النقل الدولي الأخرى؛

نية أن تدرج في فقرة منفصلة من ينـبغي أن تتواصـل في دورة قادمـة مناقشـة إمكا      - 
 .إشارة إلى المسؤولية عن السلوك المتعمد أو اللامبالي) ٥( أ ٨٨مشروع المادة 

  
  )٦( أ ٨٨مشروع المادة   

 أ لا ينبغي أن تشير إلى    ٨٨ مـن مشـروع المادة       ٦ارتـئي بوجـه عـام أنّ مقدمـة الفقـرة             -١٠٠
ومن حيث  .  أ أيضا  ٨٨ مشروع المادة     فحسـب، بـل وإلى كل الفقرات الأخرى من         ١الفقـرة   

الـواردة في مشروع المادة     " أي طـرف آخـر    "الصـياغة، اقـترح أيضـا أن يسـتعاض عـن العـبارة                
 ".أي طرف آخر غير الشاحن"المقترح بالعبارة ) ب) (٦( أ ٨٨
  

   حماية الأطراف الثالثة    –) ب ) (٦( أ ٨٨مشروع المادة     
يمـثل حلا وسطا بين     ) ب) (٦( أ   ٨٨روع المـادة    لوحـظ أنّ الـنص المقـترح بشـأن مش ـ          -١٠١

اسـتبعاد تطبـيق الخـروج تعاقديـا عـن مشـروع الصـك عـلى الأطـراف الثالثة من جهة، وتطبيق                      
وأضيف أنّ هذا . تلـك الاشـتراطات الـتعاقدية عـلى الأطراف الثالثة دون قيود من جهة أخرى       

 حمايـة الأطراف الثالثة واعتماد      الحـل الوسـط يجسـد توازنـا دقـيقا بـين الهدفـين المنشـودين وهمـا                 
وارتئي أنّ طلب الموافقة على الالتزام بشروط عقد الحجم . حكـم عمـلي مـن الناحـية التجارية       

. الـتي تخـرج عـن أحكـام مشـروع الصـك مـن شـأنه أن يوفـر ضـمانات كافـية للأطراف الثالثة                  
 عقـد الحجم التي  ولكـن، أبـدي رأي مفـاده أنّ موافقـة الأطـراف الثالـثة عـلى الالـتزام بشـروط           

تخـرج عـن أحكام مشروع الصك ليست ضرورية لأنّ أطرافا ثالثة كالمرسل إليهم سوف تصر      
عـلى اكتسـاب حقـوق بمقتضـى عقـد النقل، وأنه لا ينبغي النص على نظام خاص إلا في حال                     
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 مــن ٧٧إصــدار مســتندات نقــل قابلــة للــتداول، وربمــا كــان ذلــك عــلى غــرار مشــروع المــادة   
 .مشروع الصك

  
  الموافقة الصريحة   

الواردة في مشروع المادة " الموافقـة الصريحة "أبديـت شـواغل فـيما يـتعلق بمعـنى العـبارة         -١٠٢
في " الموافقـــة الصـــريحة"وأبـــدي رأي مفـــاده أنـــه لا ينـــبغي تعـــريف العـــبارة  ). ب) (٦( أ ٨٨

ــية ضــمان أنّ الم    . مشــروع الصــك  ــناك حاجــة إلى توضــيحات بغ ــك أنّ ه ــئي كذل ــة وارت وافق
ســيعرب عــنها الطــرف الثالــث مباشــرة وفــرديا وذلــك بغــية تجنــب أن يصــبح الطــرف الثالــث    

ــيابة عــنه     ــيها ن ــيا بشــروط الخــروج الــتي أبديــت الموافقــة عل وأبــدي تأيــيد واســع  . ملــتزما تلقائ
لــلمفهوم الــذي مفــاده أن موافقــة الأطــراف الثالــثة ينــبغي أن تكــون صــريحة وفــردية عــلى حــد  

وأُعـرب أثـناء المناقشـة عـن ضرورة استشارة          . إرهـاق الـناقلين بـدون مـبرر       سـواء، ولكـن دون      
ولكن، أبدي رأي مفاده أنّ أي آلية مناسبة ينبغي أن      . الصـناعات الداخلـية بشـأن هـذه الفقرة        

تسـتوعب الحـالات الـتي يكـون فـيها أفـراد عديـدون مـتأثرين بصـفتهم أطـرافا ثالثة بتنفيذ عقد                    
 .ا يكون تنفيذ عقد الحجم المبرم ممتدا على مدى عدة سنواتالحجم، ومن ذلك مثلا عندم

المقترح يحتاج إلى توضيح ) ب) (٦( أ ٨٨وأفـيد بـأنّ الجـزء الـثاني مـن مشـروع المادة         -١٠٣
فـيما يـتعلق بإمكانـية موافقـة الطـرف الثالـث صـراحة عـلى الالـتزام بشـروط عقـد الحجـم التي                         

وأفيد أيضا  . وصـا عليها في مستند النقل     تخـرج عـن أحكـام مشـروع الصـك والـتي تكـون منص              
بــأنّ التعــبير كــتابة، مــثلا، عــن هــذه الموافقــة عــلى وجــه مســتند الــنقل ينــبغي أن يعتــبر صــالحا    

 .المقترح) ب) (٦( أ ٨٨لأغراض مشروع المادة 
  

  المقترح ) ٦( أ ٨٨الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة           
 :ناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد الم -١٠٤

كأساس من أجل ) ٦( أ ٨٨ينـبغي اسـتعمال الـنص المقترح بشأن مشروع المادة          - 
 مواصلة المناقشة في دورة قادمة على ضوء الآراء التي أبديت أعلاه؛

ــرات     -  ــتراح الداعــي إلى إدراج إشــارة إلى الفق ــبغي أخــذ الاق مــن ) ٥(إلى ) ١(ين
بعين الاعتبار في النص    ) ٦( أ   ٨٨ في مقدمـة مشروع المادة        أ ٨٨مشـروع المـادة     

 .الذي ستعده الأمانة
  



 

 40 
 

 A/CN.9/576

  ٨٩مشروع المادة  
 ٥٢انظــر الفقــرة ( المعــادة صــياغته المقــترح ٨٩نظــر الفــريق العــامل في مشــروع المــادة  -١٠٥
ادية  في دورته الح٨٩وذُكّـر الفـريق العامل بأنه كان قد نظر مؤخرا في مشروع المادة      ). أعـلاه 

 ).٢١٨-٢١٦، الفقرات A/CN.9/526انظر الوثيقة (عشرة 
  

   نقل الحيوانات الحية   –) ١ (٨٩مشروع المادة     
  ج حرية التعاقد مقابل ج الإعفاء من المسؤولية        

من قواعد هامبورغ استند إلى الإعفاء     ) ٥ (٥اسـتذكر أن الـنهج الـذي اتـبع في المـادة              -١٠٦
 الــناقل إلا مــن المســؤولية عــن الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخير في تســليم  مــن المســؤولية ولم يعــف

وأشير أيضا إلى أن    . الحـيوانات الحـية الـناتج عـن أي مخاطـر خاصة تلازم ذلك النوع من النقل                
نـاقل الحـيوانات الحـية يكـون، بمقتضـى قواعـد هامـبورغ، خاضـعا لجميع الالتزامات المنصوص            

استند إلى  ) أ (٨٩س مـن ذلك، لوحظ أن مشروع المادة         وعـلى العك ـ  . علـيها في ذلـك الصـك      
الـنهج الـتعاقدي وأنـه، بمقتضـى هـذا الحكم، لا يكون الناقل عرضة للمسؤولية إلا على أساس                   

. أفعـال أو إغفـالات مرتكـبة باسـتهتار وبمقتضـى الشـروط المنصـوص عليها في مشروع الحكم                   
وقد أعرب  . يجة العملية للنهجين متماثلة   وأشير أيضا إلى أن النت    . وأعـرب عـن التأييد للنهجين     

عـن تأيـيد واسـع الـنطاق للاقـتراح الداعـي إلى استكمال الإشارة إلى مسؤولية الناقل بالإشارة                    
ــتزاماته ــناقل لحــق الحــد مــن       . إلى ال ــؤداه أن خســارة ال ــك، أُعــرب عــن رأي م وإضــافة إلى ذل

 ).أ (٨٩وع المادة ، بصرف النظر عن مشر١٩المسؤولية منظم عملا بمشروع المادة 
  

  مستخدمو ووكلاء الناقل والأطراف المنفّذة البحرية الأخرى        
أعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ينـبغي تجنـب الإشـارة إلى مستخدمي الناقل ووكلائه لأن                     -١٠٧

بيد أنه . الحاجـة إلى الـتخلص المـتعمد مـن الحيوانات اهدة تنشأ بصورة منتظمة في هذه المهنة            
) أ (٨٩ه أنـه ينـبغي الإبقـاء عـلى الـنص الوارد بين معقوفتين في مشروع المادة                  سـاد رأي مفـاد    

لأن مسـتخدمي الـناقل أو وكـلاءه وحدهـم يقومـون عملـيا بالـتفاعل مع الحيوانات الحية على                     
ظهـر السـفينة وأن إشـارة إلى الأطـراف المـنفّذة الـبحرية ينـبغي أن تـدرج بعد النص الوارد بين                       

ك، أشـير إلى أن الـتخلص المـتعمد من الحيوانات اهدة سيكون معفى              وأسـوة بذل ـ  . معقوفـتين 
انظر المادة  (مـن المسـؤوليـة باعتـبــاره تدبـيرا معقـــولا لحمايـــة الممـتلكــات فـــي عُـــرض الـبحر                     

 ).٦٤، الفقرة A/CN.9/572والوثيقة ) ١) (٣ (٤١
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  النقل المتعدد الوسائط    
يستحدث إعفاء من المسؤولية ) أ (٨٩مشروع المادة طـرح سـؤال بشـأن مـا إذا كـان          -١٠٨

وردا على ذلك، أوضح بأنه،     . في مـراحل الـنقل غـير الـبحري في حالـة الـنقل المـتعدد الوسائط                
عـلى الـرغم مـن أن نقـل الحـيوانات الحية هو عادة نقل متعدد الوسائط من حيث الممارسة، لا         

مــرحلة الــنقل غــير الــبحري تخضــع،  يــتم إطلاقــا عــلى أســاس عقــد نقــل مــتعدد الوســائط وأن   
 .لذلك، للقانون الداخلي

  
  ٨٩الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة            

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٠٩

، بما في ذلك النص الوارد بين   ٨٩ينـبغي الاحـتفاظ بالنص المقترح لمشروع المادة          - 
 والإشـارة الإضافية إلى الأطراف المنفّذة البحرية، بغية مواصلة مناقشته           معقوفـتين 

 في دورة مقبلة، على ضوء الاعتبارات التي أعرب عنها أعلاه؛

 ؛٨٩ينبغي إدراج إشارة إلى التزامات النقل في افتتاحية مشروع المادة  - 

 .مقبول بصورة عامة) ب (٨٩مضمون مشروع المادة  - 
  

  ١٥ الفصل   –) الولاية القضائية    (الاختصاص         
 مــن مشــروع الصــك ١٥ذُكِّــر الفــريق العــامل بأنــه كــان قــد نظــر في أحكــام الفصــل   -١١٠

 في دورتـه الرابعة عشرة، وبأنه اتفق على أن يدرج في            )الولايـة القضـائية   (بشـأن الاختصـاص     
، A/CN.9/572انظــر الوثــيقة  ()الولايــة القضــائية(مشــروع الصــك فصــلا بشــأن الاختصــاص 

ــتي اتخذهــا     ). ١٥٠-١١٠الفقــرات  ــرارات ال ــراعاة الق واســتنادا إلى تلــك المناقشــات، ومــع م
واتفق الفريق العامل،   . ١٥الفـريق العامل أثناء تلك الدورة، اقترح نص منقّح لأحكام الفصل            

ــناء          ــتعلقة بالسياســات نشــأت أث ــنة م ــك في مســائل معي ــنقّح وكذل ــنص الم ــنظر في ال ــيدا لل تمه
، عــلى أن يجــري الــنظر في )١٦٦، الفقــرة A/CN.9/572انظــر (ت فــيما بــين الــدورات المناقشــا

هـذه الأمـور بتجمـيع أحكـام معيـنة معـا اسـتنادا إلى قائمة بالمسائل الرئيسية الوارد تحديدها في                    
 .العناوين والفقرات التالية
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 حة،، التعاريف الجديدة المقتر٧٢ مشروع المادة –عوامل الربط : ١المسألة   
   مكررا الجديدة المقترحة٧٢المادة 

  ٧٢مشروع المادة   
، الذي اقترحه عدد من الوفود      ٧٢نظـر الفـريق العـامل في الـنص الـتالي لمشروع المادة               -١١١

، A/CN.9/572انظر الوثيقة   (وفقـا للقـرارات الـتي اتخذها الفريق العامل في دورته الرابعة عشرة              
 ):١٣٤-١١٣الفقرات 

 ٧٢المادة " 

للمطالِب [في الإجـراءات القضـائية المـتعلقة بـنقل بضـاعة بمقتضـى هـذا الصك، يجوز                  " 
حسـب اختـياره أن يـرفع دعوى أمام محكمة في دولة متعاقدة تكون، وفقا               ] بالبضـاعة 

ــتها        ــيها المحكمــة، ذات اختصــاص ويدخــل في نطــاق ولاي ــع ف ــتي تق ــة ال ــانون الدول لق
 :القضائية أحد الأماكن التالية

للمدعى عليه أو، إن لم يكن له مكان عمل  ] مكـان العمل الرئيسي [ )أ"(  
 ؛ أو ]أو مقره[رئيسي، فمكان إقامته المعتاد 

، A/CN.9/572السابقة حذفت وفقا للقرار الوارد في الوثيقة ) ب(الفقـرة   ...[  
 ]...١٢٦الفقرة 

ــلّم   )ب"(   ــان التسـ ــلي[مكـ ــتعاقدي/الفعـ ــليم  ] الـ ــان التسـ ــلي[أو مكـ / الفعـ
 ؛ أو]لتعاقديا

الميـناء الذي جرى فيه تحميل السفينة العابرة للمحيطات بالبضاعة في            )ج"[(  
 البدء؛ أو

الميـناء الـذي جرى فيه تفريغ البضاعة من السفينة العابرة للمحيطات             )د"(  
 ]في النهاية؛ أو

أي مكــان إضــافي يعــين لذلــك الغــرض في مســتند الــنقل أو الســجل    ) ه["(  
 .]"الإلكتروني
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  ٧٢افتتاحية مشروع المادة      
عـلى الـرغم من أن الفريق العامل ذُكِّر بأن البعض كان قد رأى أنه ينبغي عدم إدراج                   -١١٢

في مشـروع الصـك، فـإن الرأي السائد كان          ) بالولايـة القضـائية   (أحكـام مـتعلقة بالاختصـاص       
     درج الفريق العامل فصلا بشأن أنـه ينـبغي إبقـاء القـرار الذي اتخذته الدورة الرابعة عشرة بأن ي

ــة القضــائية (الاختصــاص  ــيقة  ) (بالولاي ــرة A/CN.9/572انظــر الوث ــناك  ). ١١٣، الفق وكــان ه
بيد أنه كان هناك    . ٧٢اتفـاق عـام في الفـريق العـامل بشـأن مضـمون افتتاحـية مشـروع المـادة                    

 يقيد مشروع المادة    تأيـيد للـرأي القـائل بأنـه ينبغي الحرص في المناقشات المقبلة على ضمان ألا               
وإضـافة إلى ذلـك، دعـي الفريق        .  قـدرة الـناقل عـلى تقـديم مطالـبة ضـد مـتعهدي الشـحن                ٧٢

) بالولايــة القضــائية(العــامل إلى أن يــدرس إلى أي مــدى ينــبغي أن تنطــبق قواعــد الاختصــاص  
ا  عـلى الاتفاقـات المسـتبعدة مـن نطاق انطباق مشروع الصك، لا سيم              ١٥الـواردة في الفصـل      

، الــذي يكفــل A/CN.9/WG.III/WP.44 المنصــوص علــيه في الوثــيقة ٥في ضــوء مشــروع المــادة 
ــة بموجــب        ــود المســتبعدة مــن نطــاق انطــباق مشــروع الصــك الحماي ــثة في العق للأطــراف الثال

 .أحكامه، على الرغم من ذلك

وجـرى تـبادل لـلآراء فـيما يـتعلق بالشـخص المناسـب الـذي يجـوز له أن يـرفع دعوى             -١١٣
، نظـرا إلى القـرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته السابقة بأن              ٧٢بمقتضـى مشـروع المـادة       

انظــر (تقتصــر هــذه المــادة عــلى الدعــاوى الــتي يــرفعها المطالِــب بالبضــاعة ضــد الــناقل المــتعاقد   
" الشاحن أو المطالِب الآخر بالبضاعة    "ورأى البعض أن    ). ١١٧، الفقـرة    A/CN.9/572الوثـيقة   

ــبعض الآخــر أن   هــم  ــنما رأى ال ــيه أو مــتعهد  "الشخصــان المناســبان، بي الشــاحن أو المرســل إل
هـم الأنسـب؛ ومـع ذلـك، أعـرب آخرون عن عدم             " حائـز مسـتند الـنقل     "أو  " الشـحن الآخـر   

وأبدي تأييد للاقتراح القائل بأن     . رضـاهم عـن الصـيغ المقترحة نظرا إلى عدم دقة تلك التعابير            
ضد "بوصفه المطالِب، علما بأن إدراج عبارة  " المدعي"ن جديـد كـلمة      تـدرج في الافتتاحـية م ـ     

مـن شأنه تبديد الشواغل فيما يتعلق باستباق الناقل   " الإجـراءات القضـائية   "بعـد عـبارة     " الـناقل 
ومـبادرته لاختـيار الولايـة القضائية إلى رفع دعوى من أجل الحصول على إعفاء من المسؤولية                  

ــيقة  ( ــرة A/CN.9/572انظــر الوث ــد لا يحقــق    ). ١١٨، الفق ــؤداه أن هــذا ق وأُعــرب عــن رأي م
 ".ضد الناقل"الغرض المرجو لأن الدعوى المتعلقة بالانتصاف التفسيري ليست دعوى 

  
  ٧٢الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بافتتاحية مشروع المادة             

 :ليبعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما ي -١١٤
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في الاجراءات القضائية ضد    : "ينـبغي تعديل العبارة الاستهلالية للحكم كما يلي        -  
الــناقل فــيما يــتعلق بــنقل بضــاعة بمقتضــى هــذا الصــك، يجــوز لــلمدعي، حســب   

 ؛"اختياره

ينـبغي أن تؤخـذ في الاعتبار، في التعديلات المقبلة للافتتاحية، آراء الفريق العامل               -  
 .ت الواردة أعلاهالمبينة في الفقرا

  
  )أ (٧٢مشروع الفقرة    

تقـدم العديد من التعابير المختلفة      ) أ (٧٢رئـي أن الصـيغة الـواردة في مشـروع الفقـرة              -١١٥
والمسـببة للالتـباس وأنـه، نظـرا إلى قصـر الوقـت الموفـر لـبدء الدعوى، يشكّل الوضوح الجوهر                     

ورئــي أن الــنص المــأخوذ مــن لوائــح  . قضــائيةالأساســي في القواعــد المــتعلقة باختــيار الولايــة ال 
ــية   ــية (لائحــة الــس  (بروكســل الأولى الأوروب ــم ) الجماعــات الأوروب  بشــأن ٤٤/٢٠٠١رق

يوفر بديلا ) الولايـة القضـائية والاعـتراف بالأحكـام المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية وإنفاذها        
في " المقر"ثـيرت حول الاعتراف بمبدأ  وعـلى الـرغم مـن بعـض الشـكوك الـتي أُ         . ملائمـا ومجـربا   

بعـض الولايـات القضـائية، أُعـرب عـن التأيـيد، مـن حيث المبدأ، لاقتراح قُدم من أجل تبسيط                     
وإضافة " مقر المدعى عليه  "الـنص عن طريق حذف الصيغة الواردة في الفقرة واستبدالها بصيغة            

 :ى النحو التاليفي باب التعاريف في مشروع الصك عل" المقر"تعريف لتعبير 

يكون فيه المركز القانوني أو الإدارة المركزية       ) أ: (المكـان الـذي   " المقـر "يقصـد بتعـبير     " 
يكــون فــيه محــل ) ب(أو مكــان العمــل الرئيســي لشــركة أو شــخص اعتــباري آخــر، و

 ."الإقامة المعتاد لشخص طبيعي
  

  )أ (٧٢شروع الفقرة  الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بم         
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١١٦

 .وفقا لما هو مبين في الفقرة الواردة أعلاه) أ (٧٢ينبغي تنقيح مشروع الفقرة  -  
  

  والتعريفان الجديدان المقترحان    ) ب (٧٢مشروع الفقرة    
ــتعلق بمشــروع الفقــرة   -١١٧ ــيما ي ــتعريفان ا)ب (٧٢ف ــيهما  ، اقــترح ال ــنظر ف ــيان لكــي ي لتال

 :الفريق العامل
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 (xx) ١المادة " 

مكان " و" وقت التسلّم "يقصـد بتعـبيري     ] مـا لم يـنص الصـك عـلى خـلاف ذلـك،            "[ 
الوقـت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل أو، في حالة عدم وجود أي نص      " التسـلّم 

ددان وفقا للأعراف   في ذلـك العقـد، الوقـت والمكان المح         البضـاعة    ممحـدد بشـأن تسـل     
ــة عــدم وجــود أي نصــوص كــتلك في   . أو الممارســات أو العــادات في المهــنة  وفي حال

عقــد الــنقل أو وجــود أعــراف أو ممارســات أو عــادات كــتلك، يكــون وقــت ومكــان  
تسـلّم البضـاعة همـا عندما يتولى الناقل أو الطرف المنفّذ فعليا عهدة البضاعة أو حيثما                 

 ."يتولاها

 (xxx) ١المادة " 

مكان " و" وقت التسليم"يقصـد بتعبيري  ] مـا لم يـنص الصـك عـلى خـلاف ذلـك،           "[ 
الوقــت والمكــان المــتفق علــيهما في عقــد الــنقل أو، في حالــة عــدم وجــود أي " مليالتســ

في ذلــك العقــد، الوقــت والمكــان المحــددان وفقــا    البضــاعة يمنــص محــدد بشــأن تســل 
وفي حالـة عـدم وجـود أي نـص محدد     .  المهـنة للأعـراف أو الممارسـات أو العـادات في       

كذلـك في عقـد الـنقل أو وجـود أعـراف أو ممارسات أو عادات كتلك، يكون وقت                   
ومكـان التسـليم همـا وقت ومكان إنزال البضاعة أو تفريغها من آخر سفينة أو مركبة           

 ."نقلت عليها بمقتضى عقد النقل

دراج مكــان التســلّم ومكــان التســليم وأُعــرب عــن تأيــيد مســتمر في الفــريق العــامل لإ -١١٨
انظـــر الوثـــيقة (باعتـــبارهما عـــاملين مـــن عوامـــل الـــربط الـــتي تســـتند إلـــيها الولايـــة القضـــائية   

A/CN.9/572    ـنين في الفقرتين الواردتين أعلاه يمكن       ). ١٢٧، الفقـرةولوحـظ أن الـتعريفين المبي
ريفين قــد يكونــان غــير  ورئــي أن هذيــن الــتع . أن يســاعدا عــلى توضــيح مشــروع الفقــرة هــذا  

في مشـروع الصك، ولكن أُعرب      ) ٤(و) ٣(و) ٢ (٧ضـروريين، نظـرا إلى مشـاريع الفقـرات          
 هـو تحديـد مدة مسؤولية     ٧عـن بعـض الشـك في هـذا الشـأن لأن الغـرض مـن مشـروع المـادة                     

 .٧٢الناقل ورئي أن ذلك لا يكفي لأغراض مشروع المادة 

مــن الأنســب الإشــارة إلى مكــان التســلّم أو التســليم وفــيما يــتعلق بمســألة مــا إذا كــان  -١١٩
ــتعاقدي، أعــرب عــن بعــض الشــكوك بشــأن المكــان الفعــلي لأن مكــان التســليم       الفعــلي أو ال
الفعـلي، عـلى سـبيل المـثال، يمكـن أن يكـون ميـناء الـلجوء، ورئـي أن مكـان التسـلّم التعاقدي                         

 .لتنبؤومكان التسليم التعاقدي هما المفضلان من حيث إمكانية ا
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  )ب  (٧٢الاستنتاجات  التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع الفقرة          
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٢٠

ــتعريفين المقــترحين في مشــروع الصــك مــن أجــل مناقشــتهما في      -   ــبغي إدراج ال ين
 المستقبل؛

كــان التســلّم الــتعاقدي ومكــان  إلى م) ب (٧٢ينــبغي أن يشــير مشــروع الفقــرة   -  
 .التسليم التعاقدي

  
  )د(و ) ج (٧٢مشروعا الفقرتين     

تكـرر الإعـراب عـن الـرأي القـائل بـأن ميـناء التحمـيل أو ميناء التفريغ ينبغي أن يشملا            -١٢١
). ١٢٨، الفقرة   A/CN.9/572انظر الوثيقة   (كعامـلي ربط مناسبين تستند إليهما الولاية القضائية         

افة إلى المناقشــة الســابقة الــتي دارت في الــدورة الأخــيرة للفــريق العــامل، رئــي أن إدراج   وبالإضــ
الموانـئ سـيكون عملـيا فـيما يـتعلق باتفاقـية الـنقل الـبحري زائـدا التي قد تكون بحاجة إلى مكان                        

ئ ومـن العوامـل العملية الداعمة لهذا الاقتراح هو أن الموان          . مـنطقي لتوحـيد الإجـراءات المـتعددة       
كـثيرا مـا تكـون الأمـاكن الوحـيدة الـتي يمكـن فـيها لمـتعهد الشحن أن يرفع دعوى على كل من            
الــناقل المــتعاقد والطــرف المــنفّذ وأن مــن المــرجح جــدا أيضــا أن يــتركز الشــهود والمســتندات في    

بيد أنه أعرب عن رأي آخر مفاده أن الحماية   . الموانـئ حيـث مـن الأرجح جدا أن يحدث التلف          
د المطَالــبات يمكــن تحقــيقها بــدلا مــن ذلــك عــن طــريق إدراج شــرط الاختــيار الحصــري  مــن تعــد

ورئي كذلك أنه تحقيقا للاتساق في الصك بكامله، سيوحي الاعتماد         . لـلمحكمة في عقـد النقل     
. المسـتمر عـلى الـنهج الـتعاقدي أن مكـان التسـلّم والتسـليم همـا وحدهمـا اللذان يكون لهما صلة           

داه أنـه إذا أُدرجـت الموانـئ في هـاتين الفقرتين، ينبغي أن تكون الإشارة إلى                 وقـدم رأي آخـر مـؤ      
 .الموانئ التعاقدية

  
  )د(و) ج (٧٢الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروعي الفقرتين   

 :وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٢٢

بــين معقوفــتين في مشــروع ) د(و) ج (٧٢رتين ينــبغي الاحــتفاظ بمشــروعي الفقــ -  
 .الصك
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  )ه ـ  (٧٢مشروع الفقرة          
الذي يحدد مكانا معينا في مستند ) ه (٧٢أُعـرب عـن رأي مـؤداه أن مشـروع الفقرة       -١٢٣

الـنقل كوسـيلة إضـافية لاختـيار الولاية القضائية له صلة وثيقة بمسألة الشروط الحصرية للولاية      
وأن القـرار الـذي يـتخذ بشأن المسألة الأخيرة سيؤثر           ) فقـرات الـواردة أدنـاه     انظـر ال  (القضـائية   

بــيد أنــه أُعــرب عــن التأيــيد أيضــا للاقــتراح الداعــي إلى أن يقــرر  . بالضــرورة في المســألة الأولى
بصورة منفصلة عن قراره بشأن     ) ه (٧٢الفـريق العـامل مـا إذا كـان سـيدرج مشـروع الفقرة               

 ٧٢وفي هذا السياق، لوحظ أن إدراج مشروع الفقرة         . لحصرية أم لا  شـرط الولايـة القضائية ا     
ينــبغي أن يكــون خــيارا مقــبولا بشــأن المحكمــة المحــتملة، لأنــه مجــرد واحــد مــن الخــيارات     ) ه(

. ٧٢الــواردة في قائمــة الخــيارات المعروضــة عــلى المطالِــب بالبضــاعة بمقتضــى مشــروع المــادة     
دامـت الولايـة القضـائية المعيـنة سـتكون خيارا            في أنـه مـا       ورئـي أن هـناك فـائدة إضـافية تتمـثّل          

ــنقل،   ــات      قياســيا في مســتندات ال ــدد الولاي ــيل مــن تع ــر وســيلة للتقل ــإن مــن الممكــن أن توف ف
وطُرح رأي آخر مفاده أن المكان المعين الوارد . القضـائية المحـتملة التي يمكن أن يواجهها الناقل      

وقــد أُعــرب عــن التأيــيد لمشــروع .  الــدول المــتعاقدةفي مشــروع الفقــرة يمكــن أن يقتصــر عــلى
شـريطة ألا تحـاول صـيغتها أن تـبطل قائمة الخيارات الأخرى للولاية القضائية               ) ه (٧٢الفقـرة   

بيد أنه  . ، وشـريطة أن تعـني أا لا تلزم إلا الأطراف في الاتفاق            ٧٢المـتاحة في مشـروع المـادة        
 . الشرط صالحا أيضا بالنسبة إلى الأطراف الثالثةأُعرب عن رأي مختلف مفاده أن يكون هذا

  
  )ه (٧٢الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع الفقرة           

 :بعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على ما يلي -١٢٤

 ؛)ه (٧٢ينبغي إزالة المعقوفين الواردين حول مشروع الفقرة  -  

 ؛"يتفق عليه"بعبارة " يعين"لاستعاضة عن كلمة يمكن النظر في ا -  

 يمكن النظر في جعل نفاذ الحكم مقتصرا على أماكن في الدول المتعاقدة؛ -  

ينـبغي مواصـلة الـنظر في المسائل ذات الصلة بموقف الأطراف الثالثة بمقتضى هذا                -  
 .الحكم وفي العلاقة مع شروط الاختيار الحصري للمحكمة

  
   مكررا٧٢ادة مشروع الم  

 مكـررا المقـترح عمـلا بالقرار        ٧٢نظـر الفـريق العـامل في الـنص الـتالي لمشـروع المـادة                 -١٢٥
الـذي اتخـذه الفـريق العامل في دورته الرابعة عشرة والقاضي بإدراج حكم منفصل في مشروع       
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ــنظر في الدعــاوى المــرفوعة ضــد       ــتحديد اختصــاص ال ــربط اللازمــة ل ــناول عوامــل ال الصــك يت
 ):A/CN.9/572 من الوثيقة ١١٧انظر الفقرة (طراف المنفّذة البحرية الأ

  مكررا٧٢المادة " 
في الإجـراءات القضائية التي يقيمها الشاحن أو متعهد شحن آخر البضاعة المشحونة             "

ضــد الطــرف المــنفّذ الــبحري فــيما يــتعلق بــنقل البضــائع بمقتضــى هــذا الصــك، يجــوز    
تكون، ن يرفع دعوى في محكمة توجد في دولة طرف و         للمطِالـب، حسـب اختياره، أ     

 ذات اختصـاص ويدخل في نطاق ولايتها أحد  ، فـيها  توجـد وفقـا لقـانون الدولـة الـتي         
 :الأماكن التالية

ان ـــمكيكــن لــــه  لم إن،  [عى علــيه أومكــان العمــل الرئيســي لــلمد  )أ( 
 و؛ أ]الدائم/المعتاد[ مكان اقامته ]عمل رئيسي،

؛ ]في البداية [ البضاعة   البحريلـذي تسـلّم فـيه الطرف المنفّذ         المكـان ا   )ب( 
 أو 

ــيه   )ج(  ــنهاية[المكــان الــذي تم ف تســليم البضــاعة بواســطة الطــرف   ] في ال
 ".المنفّذ البحري

  
  المناقشة العامة  

ــة إعــداد صــيغة مــنقّحة لهــذا الحكــم مراعــية في ذلــك       -١٢٦ ــتولى الأمان ــترح ضــرورة أن ت اق
 إلى ١١١انظـر الفقـرة الفقرات    (٧٢للغـة المماثلـة الـواردة في مشـروع المـادة         التعلـيقات عـلى ا    

 ). أعلاه١٢٤

 مكررا لن   ٧٢بـيد أنـه ذُكـر أيضـا أن بعـض عوامـل الـربط الـواردة في مشـروع المادة                       -١٢٧
وذُكر، بالأخص، أن الإشارة إلى العلاقات التعاقدية لن        . تنطـبق عـلى الأطراف المنفّذة البحرية      

. اسـبة في حالـة الأطـراف المـنفّذة الـبحرية، الـتي لا يعنـيها عقـد الـنقل إلاّ بدرجـة أقل               تكـون من  
المتعلّقــتين بمكــان تســلّم وتســليم البضــاعة لــن  ) ج(و ) ب(وذُكــر أيضــا أن مشــروع الفقــرتين 

 .ينطبق على الأطراف المنفّذة البحرية التي تؤدي واجباا على ظهر السفينة لا غير
  

  التي توصل إليها الفريق العامل  الاستنتاجات      
 :قرر الفريق العامل، بعد المناقشة، أنه -١٢٨
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 ٧٢ينـبغي أن يطلـب مـن الأمانـة أن تدخـل تعديـلات على نص مشروع المادة                    -
 .مكررا استنادا إلى الآراء المبينة في الفقرات أعلاه

  
  ٧٤ و٧٣ مشروعا المادتين –الأحكام المتعلقة بالحجز : ٢المسألة   
  ٧٣مشروع المادة   

ــادة     -١٢٩ ــاقش الفــريق العــامل نــص مشــروع الم ــيقة ٧٣ن ــوارد في الوث  /A/CN.9/WG.III ال

WP.32.                    ر في دورته الرابعة عشرة إدراج نصـه كـان قـد قـرمشروع  وذُكِّـر الفـريق العـامل بأن 
المــتعلّقة معقوفــتين ريــثما يجــرى مــزيد مــن التقيــيم لصــلتها بالاتفاقــية الدولــية   هــذه المــادة بــين 

 ، وبالاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن لسنة      ١٩٥٢بالحجز التحفّظي على السفن البحرية لسنة       
 ).A/CN.9/572 من الوثيقة ١٣٩انظر الفقرة ") (اتفاقيتا الحجز ("١٩٩٩

 : لكي ينظر فيه الفريق العامل٧٣ أيضا البديل التالي لنص مشروع المادة وقُدم -١٣٠
 

 ٧٣المادة " 

ــيس "  ــة ل ثـم   ــا يمــس ــذا الفصــل م ــتعلّق بالحجــز    في ه ــيما ي ــة القضــائية ف عمــلا [الولاي
 ]". الدوليللقانونبالقواعد السارية لقانون الدولة أو 

  
  المناقشة العامة  

حيــث المــبدأ عــلى تفــادي نشــوء أي تضــارب بــين مشــروع  وافــق الفــريق العــامل مــن  -١٣١
وذُكــر أنّ اتفاقــيتي الحجــز تتــيحان قواعــد موحــدة لعــدد مــن الــدول  . الصــك واتفاقــيتي الحجــز

 . الأطراف وتمثلان توازنا دقيقا بين مصالح متنوعة ومتشعبة

فقــرة وأعــرب عــدد كــبير مــن الوفــود عــن تفضــيله لمشــروع الــنص الــبديل الــوارد في ال -١٣٢
 أعـلاه، لأنه يحقّق بشكل أفضل وأوضح، فيما يبدو، الهدف المتمثّل في تحاشي نشوء أي                ١٣٠

تضـارب مـع اتفاقـيتي الحجــز، ولا سـيما بالـنظر إلى عـدد المســائل المتشـعبة ومواطـن التضــارب         
 .المحتملة التي قد تطرأ

ز ينبغي أن ينظر    وأُبـدي أيضـا رأي مفـاده أنّ تحاشـي نشـوء تضارب مع اتفاقيتي الحج                -١٣٣
إلـيه لا مـن زاويـة الولايـة القضائية فحسب، بل كذلك من حيث الصلة بأي قرار يتخذ بشأن            

وفي هذا الصدد، ارتئي أنه نقد يكون من الممكن،     . الوقـائع الموضـوعية للمطالـبة بحجز السفينة       
، توســيع نطــاق تحاشــي أوجــه    "الصــك "بكــلمة " الفصــل "بواســطة الاستعاضــة عــن كــلمة    
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وأُعرب أيضا عن رأي    . ضـارب ليشـمل أوجـه التضـارب المـتعلقة بالولايـة القضـائية كذلـك               الت
يفـيد بضـرورة إيلاء الاهتمام الواجب لتنسيق مشروع الحكم مع بعض الأحكام القائمة بشأن               
الولايـة القضـائية المـتعلقة بالدعاوى المتصلة بالمسؤولية الناشئة عن استخدام أو تشغيل السفينة،             

 .٤٤/٢٠٠١الس الأوروبي رقم لائحة   من٧دة مثل الما
  

  الإشارة إلى التشريعات الوطنية     
أعـرب عـدد كـبير مـن الوفـود عـن تفضـيله لإزالة المعقوفتين من النص البديل لمشروع                -١٣٤
وذُكر أنّ الدول . ، ممـا يتـيح الإشارة إلى التشريعات الوطنية والدولية على حد سواء    ٧٣المـادة   

مد أي صــك دولي بشــأن حجـز الســفن قــد وضــعت لنفسـها قواعــد داخلــية بشــأن   الـتي لم تعــت 
 .الحجز، وأن مشروع الصك ينبغي أن يتفادى التدخل في هذه القواعد الداخلية

 إلى القوانــين ٧٣ومــع ذلــك، أُبديــت أيضــا آراء تعــارض الإشــارة في مشــروع المــادة     -١٣٥
ينبغي أن يكون تفادي أوجه التضارب بين       وذُكـر أن الأسـاس المـنطقي لهـذا الحكـم            . الداخلـية 

وذُكـر أيضـا أن الإشـارة إلى القـانون الداخـلي قد تفسر بأا تنشئ                . الصـكوك الدولـية لا غـير      
ولايـة قضـائية داخلـية جديـدة بشـأن مسـألة الحجـز، مع ما يترتب على ذلك من آثار لا يمكن                       

بإمكانـية ايجـاد حـل لهـذه المشكلة         وقـد كـان هـناك شـيء مـن الدعـم للـرأي القـائل                 . التنـبؤ ـا   
 ".عملا بالقواعد القانونية السارية: "بواسطة تعديل العبارة المعنية لتصبح كالآتي

  
  الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل       

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٣٦

  في مشروع الصك؛٧٣ينبغي إبقاء مشروع المادة  -  

ــ -   ــادة    ينـــ ــروع المـــ ــن نـــــص مشـــ ــة عـــ ــيقة  ٧٣بغي الاستعاضـــ ــوارد في الوثـــ  الـــ
A/CN.9/WG.III/WP.32بالنص البديل لمشروع لهذه المادة؛  

ــادة      -   ــح نــص مشــروع الم ــة أن توض ــبغي أن يطلــب مــن الأمان ــتعلّ ٧٣ين ــيما ي ق  ف
بالمطالـبات الـتي يقــوم الحجـز عــلى أساسـها اســتنادا إلى الآراء المبيـنة في الفقــرات      

 الواردة أعلاه؛

 .بين معقوفتين لمواصلة النظر فيها]" لقانون الدولة أو"[ينبغي الإبقاء على عبارة  -  
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  ٧٤مشروع المادة  
 في دورته الرابعة ٧٤دة  ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كـان قـد نظر مؤخرا في مشروع الما                 -١٣٧

ــيقة (عشــرة  ونظــر الفــريق العــامل في نــص  ). ١٤١ و١٤٠، الفقــرتان A/CN.9/572انظــر الوث
 .A/CN.9/WG.III/WP.32 بصيغته الواردة في الوثيقة ٧٤الخيار ألف لمشروع المادة 

  
  المناقشة العامة  

" محاكم"ة كلمة رئـي أنـه ينـبغي، لا سـيما مـن أجـل الوضـوح في بعض اللغات، إضاف                -١٣٨
وأشـير فضـلا عن ذلك إلى ضرورة توضيح ما إذا كان يقصد للمادة           ". اختصـاص "بعـد كـلمة     

والـتي قد لا يمتد     ) كالـتدبير المؤقـت   ( أن تشـمل الـتدابير المـتاحة في بعـض القوانـين الوطنـية                ٧٤
ذه ومـع ذلـك، رئـي أن من الأفضل ترك ه    ". الوقـائي "اسـتخدامها دائمـا إلى اسـتخدام الـتدبير          

 .المسائل للتشريع الوطني

 في ٢، اقترح إدراج فقرة تحمل الرقم   "التدابير المؤقتة أو الوقائية   "وبغـية توضـيح فكـرة        -١٣٩
 :، تتضمن تعريفا للتدابير المؤقتة أو الوقائية، يكون نصها كما يلي٧٤مشروع المادة 

 :ما يلي" ئيةالتدابير المؤقتة أو الوقا"لأغراض هذه المادة، يقصد بتعبير  -٢"[ 

أوامــر بحفــظ أي بضــائع تكــون محــل نــزاع أو وضــعها تحــت الحراســة  )أ"(  
 المؤقتة أو بيعها؛ أو

 أمر بالتحفظ على المبلغ المتنازع عليه؛ أو )ب"(  

 أمر بتعيين حارس قضائي؛ أو )ج"(  

أي أوامـر أخـرى لضـمان عـدم تجـرد أي قـرار قد يتخذ في إجراءات            )د"(  
 له نتيجة تبديد الموجودات من قبل الطرف الآخر؛ أوالتحكيم من مفعو

 .]"أمر زجري مؤقت أو أمر مؤقت آخر )ه"(  

ــئن حظــي إدراج الفقــرة   -١٤٠ ــادة  ٢ول ــيد، فقــد رئــي مــن ناحــية   ٧٤ في مشــروع الم  بالتأي
قــد تترتــب علــيها مشــاكل عديــدة " الــتدابير المؤقــتة أو الوقائــية"أخــرى أن أي محاولــة لــتعريف 

وجـرى تذكـير الفـريق العامل بالعمل الذي يقوم          . م في توضـيح مشـروع الصـك       دون أن تسـه   
 .به حاليا الفريق العامل الثاني للأونسيترال المعني بالتحكيم لتعريف التدابير المؤقتة
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 ليصبح واضحا أن الحكم السابق      ٧٣ بمشروع المادة    ٧٤واقـترح دمـج مشـروع المادة         -١٤١
ية الـتي يـتخذها الشـاحن ضـد الـناقل مـن أجل المطالبات المتعلقة                لا يشـير إلا إلى الـتدابير الوقائ ـ       

 تتصلان ٧٤ولكـن أشـير أيضـا إلى أن الجملـتين الأولى والثانـية مـن مشروع المادة                 . بالمسـؤولية 
بمســألتين مختلفــتين، إذ يــراد لــلجملة الثانــية أن تتصــل بالــتحديد بالحجــز عــلى الســفن وينــبغي    

ولا تشكل هذه   "واقـترح فضـلا عـن ذلـك تصحيح عبارة           . بالـتالي أن توضـع في مـادة مسـتقلة         
 ". يشكّل١٥ولا شيء في الفصل "بالاستعاضة عنها بعبارة " المادة

  
  الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل       

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٤٢

ولا تشكل  " عبارة    بالاستعاضة عن  ٧٤تصـحيح الجملة الثانية من مشروع المادة         -  
 ؛" يشكّل١٥ولا شيء في الفصل "بعبارة " هذه المادة

 لمواصـلة الـنظر فـيه على ضوء الآراء المعرب           ٧٤الاحـتفاظ بـنص مشـروع المـادة          -  
عـنها أعـلاه، مـع إيـلاء اعتـبار خـاص لجعـل الجملـة الأولى مـن الحكـم متفقة مع                       

 ؛٧٣مشروع المادة 

ــتراح المذكــور أعــلاه  -   ــادة  ٢ بشــأن الفقــرة  ادراج الاق  ضــمن ٧٤ في مشــروع الم
 .معقوفتين لمواصلة مناقشته في دورة قادمة

  
 -تجميع الدعاوى، والدعاوى الكلية، والدعاوى الجماعية، والدعاوى المعلقة : ٣المسألة   

   )٧٥ مكررا ثانيا ومشروع المادة ٧٤ مكررا و٧٤المادتان الجديدتان المقترحتان (
  تجميع الدعاوى - مكررا٧٤ادة الجديدة اقتراح إدراج الم  

ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كـان قـد نظـر مؤخـرا في مسـألة تجمـيع الدعـاوى، أو تركّـز              -١٤٣
ــرابعة عشــرة    ، الفقــرتان A/CN.9/572انظــر (دعــاوى مــتعددة في محكمــة واحــدة، في دورتــه ال

عـدد كـبير مـن المطالبات    وأشـير مجـددا إلى أنـه في حالـة الحـوادث المفضـية إلى         ). ١٢١ و ١٢٠
. المــتعلقة بالبضــائع المشــحونة، يمكــن أن تقــام دعــاوى عــلى الــناقل في ولايــات قضــائية عديــدة 

وأشـير أيضـا إلى أن هـذه الولايـات القضائية قد تكون متباعدة جدا من الناحية الجغرافية بفعل                   
ط في تقرير   نظـام الـنقل مـن الـباب إلى الـباب الـذي يـنص علـيه مشـروع الصـك وعوامـل الـرب                        

واستنادا إلى المناقشة التي تناولت هذه المسألة في        . ٧٢الولايـة القضـائية المبينة في مشروع المادة         
الـدورة الـرابعة عشرة للفريق العامل، اقترح بالتالي تضمين مشروع الصك حكما بشأن تجميع     
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. وى الأولىالدعــاوى يــنص عــلى نقــل الدعــاوى إلى الولايــة القضــائية الــتي أقيمــت فــيها الدع ــ 
 :واقترح مشروع النص التالي لكي ينظر فيه الفريق العامل

 
  مكررا٧٤المادة " 

إذا أقـام مطالِـب بالـتعويض عـن شـحنة دعـوى بموجـب هذا الصك في أحد الأماكن           " 
 مكــررا، وجــب نقــل أي دعــوى لاحقــة متصــلة بــنفس   ٧٢ و٧٢المحــددة في المــادتين 

ن الـذي أقيمـت فيه الدعوى الأولى، بناء         الحـادث تقـام بموجـب هـذا الصـك إلى المكـا            
 ."على طلب المدعى عليه

  
  المناقشة العامة  

ــنقل الدعــاوى في أي حــادث       -١٤٤ ــتذرع ب ــه يمكــن بموجــب الحكــم المقــترح ال أشــير إلى أن
تـنطوي عـلى أكـثر مـن مطالـبة واحـدة، ولـئن وجـد بعـض التعاطف مع هذه المشكلة في حالة                   

" حــادث"وأشــير أيضــا إلى أن كــلمة . ن هــذه العتــبة متدنــية جــداتعــدد المطالــبات، فقــد رئــي أ
وأشير فضلا عن ذلك إلى     . المألوفـة في مجـال قـانون التصـادم تفتقر إلى الوضوح في هذا السياق              

والتفاعل " الدعوى الأولى "أن مشـروع الحكـم يـترك عـددا مـن المسـائل مفـتوحا، مثل تعريف                  
لناقل للحصول على إقرار بخلو طرفه من المسؤولية        بـين نقـل الدعـاوى والدعـاوى المقامـة مـن ا            

ــبات المضــادة  ــد هــذه المشــكلة بالســماح       . وللمطال ــأن مــن الممكــن التخفــيف مــن تعقّ ــوه ب ون
ورئي كذلك أن الآلية المقترحة لنقل      . للأطـراف باعتماد شرط حصري بشأن الولاية القضائية       

تق المدعى عليه لأنه لا يمكن تحريكها   الدعـاوى قـد تزيد من تكاليف التقاضي التي تقع على عا           
إلا بــالدعوى الأولى، في حــين أنــه مــن الأفضــل جعــل هــذه الآلــية معكوســة بحيــث يطلــب إلى   

 .المدعين اللاحقين أن يقيموا الدعوى في المحكمة التي يسميها المدعى عليه

ضاة وأشـير فضـلا عـن ذلـك إلى أن تجميع الدعاوى هو مشكلة عامة من مشاكل المقا                  -١٤٥
ورئي أن التزام . تتـناولها كـل التشـريعات الوطنية التي ينبغي لمشروع الصك أن يحترم أحكامها             

المحـاكم بـنقل الدعـاوى اللاحقة منصوص عليه بعبارات متشددة أكثر من اللازم وقد يتعارض                
وأشــير عــلاوة عــلى مــا ســبق إلى أنــه نظــرا . مــع عــدد مــن المــبادئ المتصــلة بالاجــتهاد القضــائي

 مكـررا الجديدة المقترحة،     ٧٤ الدعـوى الأولى تحكـم الدعـاوى اللاحقـة بمقتضـى المـادة               لكـون 
فقــد يفســح ذلــك اــال للــناقل للبحــث عــن المحكمــة المناســبة ومــا شــابه ذلــك مــن الخــيارات    

وإضافة إلى ذلك، قيل إن هذه المسألة نوقشت في منتديات          . التكتيكـية بشـأن الولايـة القضائية      
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لتوصـل إلى توافـق في الآراء حولهـا وإنـه حتى لو وجد حكم جيد السبك،                 دولـية أخـرى دون ا     
 .ستظل هناك حاجة إلى مخطط قانوني لنقل الدعاوى بين الدول

 :وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٤٦

 .عدم تضمين مشروع الصك حكما بشأن تجميع الدعاوى -  
  

 الدعاوى الكلية –انيا  مكررا ث٧٤اقتراح إدراج المادة الجديدة   
  والدعاوى الجماعية

ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كـان قـد نظـر في دورتـه الرابعة عشرة في مسألة ما إذا كان                         -١٤٧
ينــبغي تضــمين مشــروع الصــك حكمــا بشــأن الدعــاوى المــرفوعة مــن مــتعهدي الشــحن عــلى  

، وبأنه  )١٤٩فقـرة   ، ال A/CN.9/572انظـر   (أسـاس كـلي ضـد الـناقل والطـرف الـبحري المـنفّذ               
نـاقش أيضـا فوائـد مـنع الـناقل مـن اختيار المحكمة المختصة بإقامته دعوى للحصول على إقرار                     

واســتنادا إلى تلــك المناقشــة،  ). ١١٨، الفقــرة A/CN.9/572انظــر (بخلــو طــرفه مــن المســؤولية  
 :اقترح مشروع النص التالي لكي ينظر فيه الفريق العامل

  مكررا ثانيا٧٤المادة " 

إذا أقـام المطالِـب بشـأن البضـاعة المشـحونة دعـاوى كلـية عـلى الناقل المتعاقد               -١"[ 
والطـرف الـبحري المـنفّذ، وجـب أن يـتم ذلـك في واحـد مـن الأماكن المشار إليها في                      

 .] مكررا حيث يمكن أن تقام دعاوى ضد الطرف البحري المنفّذ٧٢المادة 

نفّذ دعــوى بمقتضــى هــذا الصــك عــلى إذا أقــام الــناقل أو الطــرف الــبحري المــ -٢" 
الشـاحن أو مـتعهد شـحن آخـر، وجـب عـلى المطالِـب، بناء على طلب المدعى عليه،                    

 مكــررا، ٧٢ أو المــادة ٧٢أن يـنقل الدعــوى إلى أحــد الأمــاكن المشـار إلــيها في المــادة   
 ."وفقا لاختيار المدعى عليه

  
 عة على أساس كلي ضد الناقلالدعاوى المرفو): ١(  مكررا ثانيا٧٤المادة الجديدة   

  والطرف البحري المنفّذ
أشـير إلى أنـه ينـبغي ألا يحـول مشـروع الصـك دون إمكانـية إقامـة دعـوى على الناقل                        -١٤٨

والطـرف الـبحري المـنفّذ في نفـس المحكمـة، لأن هـذه الإمكانـية قـد تعجـل في حـل الـنـزاع مما                          
ان النص المقترح يحل المشكلة المتعلقة بأنه       ولـئن ك  . يعـود بالفـائدة عـلى جمـيع الأطـراف المعنـية           

ــة قضــائية مشــتركة بمقتضــى         ــنفّذ ولاي ــبحري الم ــناقل والطــرف ال ــن الممكــن أن لا تكــون لل م



 

55  
 

A/CN.9/576  

 مكـررا مـن مشـروع الصك عن طريق اللجوء إلى الأماكن المبينة              ٧٢ و ٧٢مشـروعي المـادتين     
يضــا معالجــة هــذه المســألة  مكــررا الجديــدة المقــترحة، فقــد رئــي أن مــن الممكــن أ ٧٢في المــادة 

ولكن رئي  . باعـتماد الموانـئ كعامل من عوامل الربط التي تتقرر على أساسها الولاية القضائية             
أيضـا أن الإشـارة إلى الموانـئ بوصـفها عوامل ربط في تقرير الولاية القضائية قد لا تتوافق تماما            

انظر أيضا الفقرتين (صك الـذي يتسم به مشروع ال  " الـبحري زائـدا غـير الـبحري       "مـع الطـابع     
لتوسـيع نطـاق تطبيق   " عـلى أسـاس كـلي    "واقـترح أيضـا حـذف عـبارة         ).  أعـلاه  ١٢٢ و ١٢١

هـذا الحكم بحيث يشمل كل الدعاوى المقامة على أساس مشترك ضد الناقل المتعاقد والطرف                
 .البحري المنفّذ

  
  الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل       

 : قرر الفريق العامل ما يليبعد المناقشة، -١٤٩

بــين معقوفــتين في  ) ١( مكــررا ثانــيا  ٧٤إدراج الــنص المقــترح لمشــروع المــادة     -  
 .مشروع النص لمواصلة مناقشته في دورة قادمة

  
 دعاوى الإقرار المقامة من قبل الناقل ): ٢( مكررا ثانيا ٧٤المادة الجديدة   

  والطرف البحري المنفّذ
هـو منع  ) ٢( مكـررا ثانـيا   ٧٤ن القصـد مـن الـنص المقـترح لمشـروع المـادة        أشـير إلى أ    -١٥٠

الـناقل مـن طلـب انتصـاف تفسـيري للإفـلات من عوامل الربط المستخدمة في مشروع الصك                   
ولكــن اقــترح أيضــا أن يكــون الحكــم مقصــورا عــلى الدعــاوى الــتي   . لــتقرير الولايــة القضــائية

 وألا يمــنع الــناقل مــن إقامــة دعــاوى بخــلاف  يــرفعها الــناقل للحصــول عــلى انتصــاف تفســيري 
دعـاوى طلـب الحصـول على انتصاف تفسيري، كدعاوى طلب سداد أجرة النقل، في الولاية                

واقترح أيضا حذف الإشارة إلى الطرف البحري المنفّذ الواردة     . القضـائية المناسـبة الـتي يختارها      
واقــترح إضــافة إلى . أيضــا، ولكــن رئــي عكــس ذلــك )٢( مكــررا ثانــيا ٧٤في مشــروع المــادة 

ذلــك توضــيح الــنص المقــترح بحيــث يبــين أنــه ينــبغي نقــل الدعــاوى اللاحقــة حصــرا إلى ولايــة  
قضـائية تدخـل في عـداد الولايـات القضـائية الـتي تشـير إلـيها عوامـل الـربط المحددة في مشروع                   

 .٧٢المادة 

دول، قــد يحــتاج ورئــي مــرة أخــرى أنــه في غــياب نظــام مــرعي لــنقل الدعــاوى بــين الــ -١٥١
وأشير في هذا السياق    . إلى توضيح إضافي  ) ٢( مكـررا ثانـيا      ٧٤الـنص المقـترح لمشـروع المـادة         

إلى أن الـنص المقترح قد استخدمت فيه عبارات مستلهمة إلى حد ما من اتفاقية الأمم المتحدة                 
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وضيح ورئـي أن ثمـة حاجة إلى الت  "). قواعـد هامـبورغ    ("١٩٧٨للـنقل الـبحري للبضـائع لعـام         
فـيما يـتعلق بإمكانـية إقامـة الـناقل دعوى للحصول على انتصاف تفسيري في إحدى الولايات               

 وإمكانــية قــيام المطالِــب ٧٢القضــائية المحــددة بموجــب عوامــل الــربط المبيــنة في مشــروع المــادة  
 .بشأن الشحنة بطلب نقل الدعوى إلى ولاية قضائية أخرى

  
  ريق العاملالاستنتاجات التي توصل إليها الف       

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٥٢

بــين معقوفــتين في  ) ٢( مكــررا ثانــيا  ٧٤إدراج الــنص المقــترح لمشــروع المــادة     -  
مشــروع الــنص لمواصــلة مناقشــته في ضــوء الآراء المعــرب عــنها أعــلاه، لا ســيما   

ه الــناقل أو المــتعلق مــنها بقصــر انطــباقه عــلى الانتصــاف التفســيري الــذي يلتمس ــ
 .الطرف البحري المنفّذ

  
  الدعاوى المعلّقة  – ٧٥مشروع المادة   

 في دورته الرابعة ٧٥ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كـان قـد نظر مؤخرا في مشروع المادة                   -١٥٣
ــيقة  (عشــرة  ــامل في نــص   ). ١٤٤-١٤٢، الفقــرات A/CN.9/572انظــر الوث ونظــر الفــريق الع

 .A/CN.9/WG.III/WP.32 بصيغته الواردة في الوثيقة ٧٥ة الخيار ألف لمشروع الماد
  

  المناقشة العامة  
ــرابعة عشــرة للفــريق العــامل، اقــترح حــذف      -١٥٤ وفقــا للمناقشــة الــتي دارت في الــدورة ال

 مـن مشـروع الصك لأن من الصعوبة بمكان الاتفاق على قاعدة للدعاوى              ٧٥مشـروع المـادة     
وضـوع واخـتلاف النهوج المعتمدة إزاء الدعاوى المعلّقة باختلاف          المعلّقـة، نظـرا لـتعقّد هـذا الم        

ورئــي عمومــا أن مــن الأفضــل تــرك هــذه المســألة للقوانــين الوطنــية رغــم   . الولايــات القضــائية
 .استصواب وجود حكم موحد بشأا

 :وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٥٥

 . من مشروع الصك٧٥حذف مشروع المادة  -  
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   البنود المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية: ٤المسألة  
 المناقشة العامة

انظر الوثيقة  (ذُكِّـر الفـريق العـامل بأنـه كـان قـد نظـر بإيجاز أثناء دورته الرابعة عشرة                     -١٥٦
A/CN.9/572    في مسألة ما إذا كان ينبغي لمشروع الصك أن يسمح           )١٣٣-١٣٠، الفقـرات ،

واستذكر أيضا . في عقـد الـنقل عـلى بـنود تـتعلق بالولايـة القضائية الحصرية      للطـرفين بالاتفـاق     
المتعلق بأن  ) د (٧٢أنـه جـرى تـبادل لـلآراء بشـأن العلاقـة بـين تلـك البـنود ومشـروع الفقـرة                       

  ١٢٣انظـر الفقرتين    (يعـين في مسـتند الـنقل مكـان ولايـة قضـائية كاختـيار إضـافي لـلمحكمة                    
 ). أعلاه١٢٤و
  

  لمشروع الصك أن يسمح بالبنود المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية؟هل ينبغي 
نظـر الفـريق العـامل في المسـألة العامـة المتمـثلة فـيما إذا كـان ينبغي لمشروع الصك أن                       -١٥٧

وأُبدي تأييد  . يسـمح لطـرفي عقـد الـنقل أن يـتفقا عـلى بـند يـتعلق بالولايـة القضـائية الحصـرية                      
ــتراح الداعــي إلى  ــة القضــائية    قــوي للاق ــتعلق بالولاي ــنود ت  أن يســمح مشــروع الصــك فعــلا بب

الحصـرية، خصوصـا إذا مـا أُضـعف احـتمال إسـاءة اسـتغلال تلـك البـنود بإضافة شروط معينة             
وأُعــرب أيضــا عــن رأي مفــاده أن . يــتعين اســتيفاؤها لكــي تكــون تلــك البــنود ســارية المفعــول

بغي أن تكـون قاصـرة عـلى حالات خروج بعض    البـنود المـتعلقة بالولايـة القضـائية الحصـرية ين ـ       
 ٥٢انظر الفقرة ( أ الجديدة المقترحة ٨٨عقـود الـنقل عـن أحكام مشروع الصك عملا بالمادة           

 ).أعلاه

وأعـرب عـدد أصـغر مـن الوفـود بقـوة عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي ألا يسـمح مشروع                   -١٥٨
ورئــي أنــه . قضــائية الحصــريةالصــك لطــرفي عقــد الــنقل بالاتفــاق عــلى بــنود تــتعلق بالولايــة ال 

يصـعب تأيـيد بـند بشـأن الولايـة القضـائية الحصـرية يمكـن أن يسـمح للـناقل في بعض الحالات             
بفـرض مكـان الولايـة القضائية، خصوصا عندما يكون من شأن البعد الجغرافي لمكان التقاضي                

على ذلك،  وعـلاوة   . في الـنـزاعات وتكالـيف ذلـك التقاضـي أن يسـببا غبـنا لمـتعهدي الشـحن                 
ذكـر أن هـذه المسـألة هـي مـن الأهمـية في بعـض الولايـات القضـائية بحيـث توجـد فيها أحكام                          

 .داخلية تبطل إعمال البنود المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية

وردا عـلى هـذه الشـواغل، ذكر أن هناك بالفعل عدة اتفاقيات نافذة ذا الشأن، مثل           -١٥٩
ــتر   ــية لاهــاي بشــأن الاع ــتجارية     اتفاق ــية وال ــية في المســائل المدن اف بالأحكــام القضــائية الأجنب

وإنفاذهـا، تسـمح بالولايـة القضـائية الحصـرية، وفي كـثير مـن الأحـيان دون فـرض أي شروط                      
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لمـنع إسـاءة الاسـتغلال، ورئي أن استبعاد البنود المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية من مشروع                
ورغـم الاعـتراف باحتمال أن تنطوي البنود        .  العصـري  الصـك سـيكون أمـرا شـاذا في السـياق          

المـتعلقة بالولايـة القضـائية الحصـرية عـلى مخاطـر في عقـود الإذعان، فقد سلّم بأنه عندما يجري                     
الــتفاوض عــلى العقــود بحــرية تكــون هــناك دواع تجاريــة قويــة لجعــل الأحكــام المــتعلقة باختــيار 

ــنود الم ــ. المحكمــة حصــرية ــة القضــائية الحصــرية شــائعة جــدا في   ورئــي أيضــا أن الب تعلقة بالولاي
ــية عــلى        ــيل التكالــيف الإجمال ــبؤ ولتقل ــية التن ــزيادة قابل ــر وســيلة ل ــتجاري، لأــا توف الســياق ال

ورئــي كذلــك أن فــرض شــروط لمــنع إســاءة الاســتغلال مــن شــأنه أن يــزيل احــتمال . الطــرفين
علق بالبـنود المـتعلقة بالولايـة القضائية    المفاجـآت، الـذي سـلّم بأنـه يمـثل شـاغلا رئيسـيا فـيما يـت              

وقـيل إن لتضـمين العقد بنودا تتعلق بالولاية القضائية الحصرية           . الحصـرية في السـياق الـتجاري      
ــدد           ــة تع ــتملة في حال ــات القضــائية المح ــدد الولاي ــن ع ــية الحــد م ــا إمكان ــتين إضــافيتين، هم مزي

والحـد مـن احـتمال تسوق       الدعـاوى، خصوصـا في غـياب أحكـام خاصـة بتجمـيع الدعـاوى،                
كمـا رئـي أن احـتمال الاضـطرار إلى رفع دعوى في مكان بعيد هو احتمال معروف      . المحكمـة 

 .لدى الأطراف العاملين في التجارة الدولية

ودعــي إلى توخــي الحــذر فــيما يــتعلق باحــتمال المغــالاة في أهمــية إدراج البــنود المــتعلقة   -١٦٠
ورئي أن المطالبات الصغيرة عادة . ستبعادها في مشروع الصكبالولايـة القضـائية الحصـرية أو ا       

مـا تعـالج محلـيا، بصـرف النظر عن البنود المتعلقة بالولاية القضائية، وأن شركات التأمين كثيرا                  
. مـا تعـالج المطالـبات الكـبيرة، سواء من جانب متعهد الشحن أو الناقل، على أساس غير محلي                  

كبيرة كثيرا ما تسوى دون تقاض، تفاديا لما يمكن أن يترتب      ورئـي أن معظـم تلك المطالبات ال       
وبينما أثيرت بعض الشكوك بشأن هذا الرأي،       . عـلى الدعـاوى القضـائية مـن تكالـيف باهظـة           

أُبـدي تأيـيد للـرأي القـائل بـأن جـزءا صـغيرا فحسـب مـن تلك المطالبات يصبح موضع تقاض                  
 .بالفعل

  
  د المتعلقة بالولاية القضائية الحصريةالشروط المتعلقة بسريان مفعول البنو

اقـترح تضـمين مشـروع الصـك أحكامـا تقضـي باسـتيفاء شروط معينة قبل أن يصبح                    -١٦١
 :وكانت الشروط المقترحة كما يلي. البند المتعلق بالولاية القضائية الحصرية صالحا للإعمال

المحكمـــة ينـــبغي أن يتضـــمن البـــند المـــتعلق بالولايـــة القضـــائية الحصـــرية اســـم  -
 المختارة ومكاا؛

 لا بد أن تكون المحكمة المختارة موجودة في دولة متعاقدة؛ -
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يلـزم أن يـبين الاتفـاق اسمـي الطـرفين وعنوانـيهما، لكـي يتسـنى إبلاغ المدعى                    -
 عليه بالدعوى المرفوعة ضده؛

 .يلزم أن ينص الاتفاق على أن يكون اختصاص المحكمة المختارة حصريا -

 هـذا الصـدد إدراج شـرط إضـافي هـو أن يكـون عقـد الـنقل متفاوضا عليه                     واقـترح في   -١٦٢
وذهب رأي آخر إلى أن من      . بصـورة فـردية أو متـبادلة، بحيـث يمكـن تميـيزه عـن عقد الإذعان                

الأصــح أن يــنص الشــرط عــلى أن العقــد يجــب أن يكــون مــتفقا علــيه بصــورة متــبادلة ولــيس     
 ينــبغي أيضــا اســتيفـاء الشـــروط الأخـــرى  ورئــي كذلــك أنــه . متفاوضــا علــيه بصــورة متــبادلة 

أ الجديــدة المقــترحة لكــي تصــبح البــنود   ٨٨لــلخـروج عــن مشــروع الصــك الــواردة في المــادة  
 ). أعلاه٥٢انظر الفقرة (المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية صالحة للإعمال 

أن اشتراط أن ورئي . وأُبديـت بشـأن الشـروط المقـترحة آراء كانـت إجمـالا مؤيدة لها        -١٦٣
تكـون البنود المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية متفقا عليها صراحة قد يتنافى مع الحاجة المرتآة               

وذُكر .  أ الجديدة المقترحة   ٨٨إلى جعـل سـرياا قاصـرا عـلى عقـود الحجم المذكورة في المادة                
 من  ٣٤روع المادة   كذلـك أن اسـم الـناقل وعـنوانه لازمـان بالفعل في تفاصيل العقد عملا بمش                

مشـروع الصـك، وأن جعل إدراج تلك المعلومات لازما لسريان البند المتعلق بالولاية القضائية       
غـير أنـه أُثـير تخـوف من أن هذا الشرط يمكن أن     . الحصـرية يمـثل حافـزا إضـافيا لامتـثال الـناقل          

د به في كثير من     ، وهـو أمـر قـيل إنه لا يمكن التقي          "هويـة الـناقل   "يـنظر إلـيه كبـند خفـي بشـأن           
 .ورئي أن هذا الشرط يمكن أن يقتصر على اسم الناقل وعنوانه. الولايات القضائية

  
هــل ينــبغي أن تكــون البــنود المــتعلقة بالولايــة القضــائية الحصــرية واجــبة الإنفــاذ تجــاه الأطــراف 

  الثالثة؟
القضائية الحصرية  أُعـرب عـن رأي مفـاده أن النص على سريان البنود المتعلقة بالولاية                -١٦٤

عـلى الأطـراف الثالـثة في السـياق الـتجاري كـالذي يحكمه مشروع الصك، أمر يمكن تسويغه                 
مـن حيـث إن مـن شـأنه أن يعـزز إمكانـية التنـبؤ مـن جانـب طـرفي العقد، وأن من شأن فرض                    

ومن هذا المنطلق، رئي أن من . شـروط معيـنة أن يحمـي الطـرف الثالـث من التعرض لأي أذى           
 :ب فرض الشروط التاليةالمناس

ينــبغي أن يــتفق الطــرفان في عقــد الــنقل الأولي صــراحة عــلى أن يجعــلا البــند     -
 المتعلق بالولاية القضائية الحصرية ساريا على الأطراف الثالثة؛

  أ الجديدة المقترحة؛٨٨ينبغي لعقد النقل أن يفي باشتراطات المادة  -
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ــيلز     - ــذي س ــث ال ــه إلى الطــرف الثال ــبغي أن يوج ــعار خطــي أو   ين ــند إش م بالب
 إلكتروني بالمكان الذي يمكن أن ترفع فيه الدعوى؛

 ؛٧٢ينبغي أن تكون المحكمة واحدة من تلك المذكورة في مشروع المادة  -

 .ينبغي أن يكون المكان المختار واقعا في دولة متعاقدة -

صــرية عــلى وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن ســريان البــنود المــتعلقة بالولايــة القضــائية الح   -١٦٥
 أ الجديــدة ٨٨الأطــراف الثالــثة ينــبغي ألا ينحصــر في ســياق عقــود الحجــم المذكــورة في المــادة 

وفي هذا الصدد، أشير إلى أنه لكي . المقـترحة، بـل ينبغي أن يشمل هذا المبدأ جميع عقود النقل           
ئــي أنــه في ور. يكــون البــند المــتعلق بالولايــة القضــائية حصــريا، يجــب أن يلــزم الأطــراف الثالــثة

الحـالات الـتي يكـون مقـبولا فـيها أن تكـون الولايـة القضـائية حصرية ينبغي أن تكون حصرية                   
لكـل الأغـراض المذكـورة في عقـد الـنقل، بصـرف الـنظر عـن الشـخص الـذي يطالـب بالمـنفعة             

ورئي أن الطرف الثالث المرسل إليه هو في الواقع جزء من المعاملة الناشئة عن              . بمقتضـى العقـد   
قـد البـيع، الـذي يقضـي بـأن يكون المرسل إليه حرا في التفاوض على شروط مواتية له، وأن       ع

ورئي أنه يمكن النظر في حكم      . القـول بـأن ذلـك الطـرف يحـتاج إلى حمايـة هو حجة مصطنعة               
 مــن مشــروع الصــك، الــذي يتــناول تطبــيق الأحكــام المــتعلقة   ٧٧عــلى غــرار مشــروع المــادة  
 .ند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداولبالتحكيم على حائز مست

وأعـرب عـن رأي مـناقض مـؤداه أن البنود المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية لا ينبغي                  -١٦٦
وأُبـدي شاغل مثاره أن  . أبـدا أن تسـري عـلى الأطـراف الثالـثة، لأـا ليسـت أطـرافا في العقـد           

ائية الحصـرية عـلى الأطـراف الثالثة يسلبها ظلما حقها في    سـريان البـنود المـتعلقة بالولايـة القض ـ       
ولوحـظ أن أولـئك الذين يعارضون       . ٧٢اختـيار المحكمـة مـن بـين الخـيارات الـواردة في المـادة                

البـنود المـتعلقة بالولايـة القضـائية الحصـرية يعارضون عموما سرياا على الأطراف الثالثة، وأن              
راجهـا في مشـروع الصـك يحـبذون بصـورة عامـة أيضا       أولـئك الذيـن يحـبذون بصـورة عامـة إد         

ورئي أيضا أنه يمكن أن تكون المناقشة المتعلقة        . شمولهـا الأطـراف الثالـثة، وربما بشروط إضافية        
ـذا الشـأن أكـثر تلونـا إلى حـد مـا، لأنـه يمكن في بعض الولايات القضائية، تبعا لنوع مستند                       

 .قتضى عقد النقلالنقل الصادر، إلزام المرسل إليه فعلا بم

ورئــي أن الشــروط المقــترحة يمكــن أن تــنص عــلى ارســاء موقــف توفــيقي بــين أولــئك   -١٦٧
الذيـن يعارضـون سريان البنود المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية على الأطراف الثالثة معارضة              

 وأُبديـت بضـعة تحفظـات بشأن الشروط، مثل   . شـديدة وأولـئك الذيـن يحـبذونه تحبـيذا شـديدا          
. توقيـت الإشـعار وتوقيـت نفـاذه إذا كـان مدرجـا في سـند شـحن وصـل بعد وصول البضاعة                      
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وإضافة . وردا عـلى هـذه الـنقطة الأخـيرة، أُشـير إلى أن المرسـل إلـيه ليس ملزما بقبول البضاعة        
ــند           ــا أُدرج في س ــه يمكــن، إذا م ــا أن ــريفه كم ــعار الخطــي يصــعب تع ــيل إن الإش ــك، ق إلى ذل

بات في حــال تكــرر إحالــة ســند الشــحن، بحيــث قــد يضــطر الحائــز  الشــحن، أن يســبب صــعو
وذكـر كذلـك أنـه يلـزم أن يكـون الإشعار الموجه إلى      . الأخـير أن يـرفع دعـواه في مكـان بعـيد      

 .الطرف الثالث صادرا عن الشاحن
  

  الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن البنود المتعلقة بالولاية القضائية الحصرية
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٦٨

ينـبغي مواصـلة الـنظر في مسـألة مـا إذا كـان ينـبغي لمشروع الصك أن يسمح          -
بالبـنود المـتعلقة بالولايـة القضـائية الحصـرية، ومـا إذا كان ينبغي لها أن تسري          

 على الأطراف الثالثة؛

ــثة        - ــد والأطــراف الثال ــة طــرفي العق ــنة لحماي ــرض شــروط معي ــن الأذى في ف م
مواجهــة البــنود المــتعلقة بالولايــة القضــائية الحصــرية يمكــن أن يســاعد الفــريق   

 العامل على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة؛

طلـب إلى الأمانـة أن تعـد مشـروع نص بشأن البنود المتعلقة بالولاية القضائية             -
لاه مـن مناقشات     أع ـ ١٦٧-١٥٦الحصـرية، تـراعي فـيه مـا ورد في الفقـرات             

 .وشواغل
  

   مكررا٧٥ مشروع المادة –الاتفاق على الولاية القضائية عقب نشوء نزاع : ٥المسألة 
   مكررا٧٥مشروع المادة 

 مكررا بصيغته التي عدلت ٧٥نظـر الفـريق العـامل بعـد ذلـك في نـص مشـروع المـادة            -١٦٩
 عقـب المناقشـة الـتي جرت أثناء    A/CN.9/WG.III/WP.32قلـيلا عـن الصـيغة الـواردة في الوثـيقة       

، بإضــافة قوســين معقوفــتين )١٥٠، الفقــرة A/CN.9/572انظــر الوثــيقة (الــدورة الــرابعة عشــرة 
 ]".بعد نشوء مطالبة بمقتضى عقد النقل"[حول عبارة 

وأُبـدي تأيـيد للاقـتراح الداعـي إلى     . وأُعـرب عـن تأيـيد للمـبدأ الـوارد في هـذا الحكـم        -١٧٠
في النـزاع بمقتضى عقد    ": "الطرفان"وإضـافة العـبارة التالـية بعد كلمة         " لـبة مطا"حـذف كـلمة     

ــنـزاع،   ــنقل بعــد نشــوء ال ــة     " ال ــبغي التوصــل إلى اتفــاق بشــأن الولاي ــه لا ين ضــمانا لتوضــيح أن
" اتفاق"ولوحظ كذلك أن كلمة . القضـائية إلا بعـد أن يكـون كـلا الطرفين قد أُشعر بالنـزاع       
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ورئي أنه ينبغي . ررا تشـمل الاتفـاق الصـريح والضمني على السواء       مك ـ ٧٥في مشـروع المـادة      
ــة       ــنظر في هــذا الحكــم مــتى اتخــذ الفــريق العــامل قــراره بشــأن البــنود المــتعلقة بالولاي معــاودة ال

 .القضائية الحصرية
  

   مكررا٧٥الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة 
 :الفريق العامل ما يليبعد المناقشة، قرر  -١٧١

ــبغي أن يــدرج في مشــروع الصــك حكــم عــلى غــرار مشــروع المــادة      -  ٧٥ين
 مكررا؛

 ٧٥ينــبغي أن تــنظر الأمانــة فــيما إذا كــان ينــبغي تعديــل نــص مشــروع المــادة  -
": الأطراف"وإضـافة العبارة التالية بعد كلمة       " مطالـبة "مكـررا بحـذف كـلمة       

 ".ء النـزاعفي النـزاع بمقتضى عقد النقل بعد نشو"
  

  الاعتراف والإنفاذ: ٦المسألة 
  المناقشة العامة

ــامل بــأن تــدرج في مشــروع الصــك أحكــام بشــأن الولايــة           -١٧٢ ــرا لقــرار الفــريق الع نظ
ــاذ، تعزيــزا          ــي أن مــن المستصــوب إدراج أحكــام بشــأن الاعــتراف والإنف القضــائية، فقــد رئ

ومـع أن هـذا الرأي     . علقة بالولايـة القضـائية    لإمكانـية التنـبؤ باحـتمال الـلجوء إلى الأحكـام المـت            
ــتجربة أظهــرت في ســياق مفاوضــات أخــرى بشــأن       حظــي بقــدر مــن التأيــيد فقــد رئــي أن ال

وأُبدي . صـكوك دولـية أنـه يصـعب التوصـل إلى اتفـاق عـلى أحكـام بشأن الاعتراف والإنفاذ                   
 الأحكــام المــتعلقة تأيــيد لمــا أعــرب عــنه مــن قلــق مــثاره أن التوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن  

بالاعـتراف والإنفـاذ في إطـار مشـروع الصـك سـيتطلب الكـثير مـن الوقـت وسيزيد من إثقال                      
وإضــافة إلى . كــاهل مشــروع الصــك، الــذي يــنظّم أصــلا مســائل في عــدد كــبير مــن اــالات 

 .ذلك، قيل إن الأحكام المتعلقة بالاعتراف والإنفاذ ليست ضرورة تجارية

 مفـاده أن المطالِـب بالبضـاعة، لـدى اختـيار الولاية القضائية المواتية               وأُبـدي رأي آخـر     -١٧٣
، سيكون على علم بالقواعد المتعلقة بالاعتراف والإنفاذ السارية         ٧٢لــه عمـلا بمشـروع المـادة         

في مخــتلف الولايــات القضــائية المحــتملة، ومــن ثم يمكــن أن يبــت بشــأن الولايــة الــتي يــتعين علــيه 
وأشــير أيضــا إلى أنــه ينــبغي مــراعاة اعتــبارات  .  أكــبر فرصــة للإنفــاذاختــيارها للحصــول عــلى

أخـرى قـبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين إدراج أحكام بشأن الاعتراف والإنفاذ، مثل ما                 



 

63  
 

A/CN.9/576  

إذا كـان الفـريق العـامل سـيدرج البـنود المـتعلقة بالولايـة القضـائية الحصـرية أم لا، ممـا قد يؤثّر                         
 بالاعـتراف والإنفـاذ، ومـا سـيتخذه المطالـب بالبضـاعة في أحيان كثيرة            عـلى الأحكـام المـتعلقة     

ــيه           ــدى المدعــى عل ــيها ل ــتي توجــد ف ــة القضــائية ال ــرفع دعــوى في الولاي ــراغماتي ب ــرار ب ــن ق م
غـير أنـه أعرب عن رأي مفاده أن هذه النقطة الأخيرة هي أدنى أهمية، لأنه      . موجـودات كافـية   

وأبدي شاغلان آخران، هما أنه     . يـة قضـائية إلى أخرى     يمكـن نقـل الموجـودات بسـرعة مـن ولا          
إذا مــا اســتحدثت بشــأن الاعــتراف والــنفاذ قــاعدة تــتعلق بالولايــة القضــائية فيرجــح أن يلــزم     
اسـتحداث قـاعدة مماثلـة بشـأن التحكـيم، وأن هــذه يمكـن أن تمـس مسـائل حساسـة في ســياق          

 .قواعد التحكيم الدولي

لى قواعـد بشـأن الاعـتراف والإنفـاذ قـد يكـون أسهل في            ورئـي أيضـا أن الـتفاوض ع ـ        -١٧٤
ــبحري         ــنقل ال ــناول ســوى الموضــوع الضــيق المتمــثل في ال ــه لا يت ســياق مشــروع الصــك، لأن
للبضـائع زائـدا وسـائط أخـرى بـدلا مـن محاولة إيجاد توافق في الآراء بشأن قواعد تتناول جميع               

وفي هـذا السـياق، رئي أن   . أخـرى المسـائل الـتجارية، وهـو أمـر ثبتـت صـعوبته في مفاوضـات            
ــتعلق       ــيما ي ــالفعل ف ــد مــن الاتفاقــيات الأخــرى الموجــودة ب ــتعلقة بالإنفــاذ في العدي الأحكــام الم

 المتعلقة  ١٩٧٤الملحق باتفاقية أثينا لعام      (٢٠٠٢بالقـانون الـبحري، مثل بروتوكول أثينا لعام         
 .لفريق العامل، قد تصلح مرشدا ل)بنقل المسافرين وأمتعتهم عن طريق البحر

  
  الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن الاعتراف والإنفاذ

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٧٥

عـلى الـرغم مـن أنـه لم يـتخذ بعـد قـرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن تدرج في                        - 
فريق مشـروع الصـك أحكـام بشـأن الاعـتراف والإنفاذ أم لا، سوف ينظر ال               

 .العامل في أي نص يقترح لمساعدته على اتخاذ ذلك القرار
  

  ١٦ الفصل -التحكيم
  المناقشة العامة 

وذُكّــر الفــريق العــامل بأنــه  . ١٦نظــر الفــريق العــامل بعــد ذلــك في مشــروع الفصــل    -١٧٦
ــرابعة عشــرة  ١٦قــد نظــر مؤخــرا جــدا في مشــروع الفصــل    كــان انظــر الوثــيقة ( في دورتــه ال

A/CN.9/572 وأُجريــت المناقشــة في الــدورة الخامســة عشــرة اســتنادا ). ١٥٧-١٥١، الفقــرات
 .(A/CN.9/WG.III/WP.45)إلى مذكرة من الأمانة 
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وكـان الفـريق العامل قد أجرى في دورته الرابعة عشرة مناقشة عامة بشأن استصواب            -١٧٧
بغي أن تكون   وأعرب عن رأي مؤداه أنه ين     . وجـود أحكـام عـن التحكـيم في مشـروع الصـك            

بيد أنه أعرب أيضا عن     . للأطـراف الحرية الكاملة في إبرام بنود تحكيم والاعتماد على تطبيقها          
القلــق مــن أن الــلجوء إلى التحكــيم قــد يعــرقل تطبــيق قواعــد مشــروع الصــك بشــأن الولايــة     

واقـترح كذلـك أن يكـون نظـام مشـروع الصـك متماشـيا مـع الممارسات              . القضـائية الحصـرية   
ــة ــيدان العام ــبغي أن يتماشــى مــع     .  للمهــنة في هــذا الم وأشــير أيضــا إلى أن مشــروع الصــك ين

 .صكوك الأونسيترال ذات الصلة بالتحكيم

وبغـية التوفـيق بـين الآراء المذكـورة أعـلاه، قـدم اقتراح بحل محتمل يترتب عليه حذف         -١٧٨
 المتعلق  ١٥ل   المـتعلق بالتحكـيم بكامله من مشروع الصك وتطبيق الفص          ١٦مشـروع الفصـل     

بالولايـة القضـائية في مشـروع الصك على مجال الخدمات الملاحية المنتظمة فقط وإدراج حكم                
في مشـروع الصـك يسـمح للأطـراف بأن تحيل أي نـزاع إلى التحكيم وأن تتفق كذلك بشأن                   

ــنـزاع قــد نشــأ فحســب     ــة قضــائية ولكــن بعــد أن يكــون ال ــنهج  . أي ولاي ولوحــظ أن هــذا ال
ــيا في مجــال الخدمــات الملاحــية غــير المنــتظمة حيــث الــلجوء إلى    ســيحفظ الممار ســة المتــبعة حال

التحكـيم لـيس غـير مـألوف ويكفـل اتسـاق القواعـد ويؤيـد حـرية الـتعاقد، بيـنما يمـنع إمكانية              
ولوحظ كذلك  . الافـلات مـن تطبـيق قواعد الولاية القضائية الحصرية بمقتضى مشروع الصك            

ث المـبدأ، سـوف تكون شروط التحكيم الواردة في سندات           أنـه عـلى الـرغم مـن أنـه، مـن حي ـ            
الشـحنات غـير قابلـة للإنفـاذ بمقتضـى هـذا الـنهج، فإنـه ينـبغي توخـي إعفاءات محددة في مجال                     

 .الخدمات الملاحية المنتظمة الخاصة
  

  ١٦الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع الفصل 
 :قرر الفريق العامل ما يليبعد المناقشة،  -١٧٩

 اســتنادا إلى الاقــتراح الــذي أُعــرب ١٦ينــبغي تقــديم مشــروع جديــد للفصــل  - 
 .عنه أعلاه لكي ينظر فيه الفريق العامل في دورة مقبلة

  
  أحكام منقّحة بشأن التجارة الالكترونية 

الثالــث، المعــني أُبلــغ الفــريق العــامل بــأن اجــتماعا مشــتركا بــين خــبراء الفــريق العــامل   -١٨٠
فبراير /بقـانون الـنقل، والفـريق العـامل الـرابع، المعـني بالـتجارة الالكترونـية، قـد عقـد في شباط                     

وعقــب تلــك المناقشــات، رأى اجــتماع الخــبراء المشــترك أن أحكــام مشــروع الصــك  . ٢٠٠٥
 أن ، ينــبغيA/CN.9/WG.III/WP.32المــتعلقة بالــتجارة الالكترونــية، حســبما وردت في الوثــيقة  
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ونظر الفريق العامل في تلك الأحكام المنقّحة المقترحة بشأن التجارة الالكترونية،           . تـنقّح قلـيلا   
 .A/CN.9/WG.III/WP.47حسبما وردت في الوثيقة 

 
 )١مشروع المادة (التعاريف 

 
 "الحائز) "و (١مشروع المادة 

 
، ولأنــه يــبدو أن )و (١في مشــروع المــادة " الحائــز"أبديــت شــواغل فــيما يــتعلق ويــة  -١٨١

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنه يمكن التغلب على           . الـتعريف يشـمل أطـرافا ليسـوا دائمـا حائـزين           
ــية     ــياغية، ولكـــن القصـــد مـــن الـــتعريف هـــو أن تتـــناول الفقـــرة الفرعـ ‘ ١‘أي صـــعوبات صـ

بســجلات الــنقل ‘٢‘المســتندات الورقــية وتشــمل جمــيع الأطــراف، بيــنما تعــنى الفقــرة الفرعــية  
ــل في الســيطرة، ويمكــن أن تشــمل       الا ــة ب ــية، حيــث لا تتمــثل المســألة في الحــيازة المادي لكترون

ولوحـظ أنه يمكن إدخال تحسينات صياغية عامة على الفقرة الفرعية           . الشـاحـن والمرسـل إلـيــه     
واقترح . ٣١كـإدراج حائـزين معيـنين، مـثل الشاحن المستندي المذكور في مشروع المادة        ‘ ٢‘

بالـتحديد إلى مـن سـيكون سـجل النقل الالكتروني           ‘ ٢‘) و (١ير مشـروع المـادة      أيضـا أن يش ـ   
 .قابلا للإحالة إليه

 
 "سجل النقل الالكتروني) "س (١مشروع المادة 

 
وأُشــير إلى ". ســجل الــنقل الالكــتروني"أُعــرب في الفــريق العــامل عــن تأيــيد لــتعريف   -١٨٢

 .إمكانية تبسيط الفقرة الأخيرة
 

 "سجل النقل الالكتروني القابل للتداول) "ع (١مشروع المادة 
 

قـد أرسـلت لأمـر الشاحن أو لأمر المرسل    "ردا عـلى أحـد الأسـئلة، أُوضـح أن عـبارة        -١٨٣
، يقصد منها شمول الحالة التي تكون فيها البضاعة مرسلة     ‘١‘، الـواردة في الفقـرة الفرعية        "إلـيه 

يدل، "بعبارة  " يدل،"ستعاضة عن كلمة    وقُـدم اقتراح صياغي من أجل الا      . إلى طـرف مسـمى    
 .‘١‘في الفقرة الفرعية " على سبيل المثال لا الحصر،
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) ص (١ومشروع المادة " سجل النقل الالكتروني غير القابل للتداول) "ف (١مشروع المادة 
 "تفاصيل العقد"
 

مــن مشــروع  ) ص(و) ف(لم يكــن لــدى الفــريق العــامل أي تعلــيق عــلى الفقــرتين        -١٨٤
 .١ ادةالم
 

) ص(و) ف(و) ع(و) س(الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بالفقرات 
 ١من مشروع المادة 

 
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٨٥

من ) ص(و) ف(و) ع(و) س(كـان هـناك تأيـيد عام للتعاريف الواردة في الفقرات        - 
 ١٨٤ إلى  ١٨١ات الصياغية الواردة في الفقرات      ، رهنا بالاقتراح  ١مشـروع المـادة     

 .أعلاه
  

 )الخطابات الالكترونية(الاتصال الالكتروني : ٢الفصل 
 

 ٣مشروع المادة 
 

 من ٢وجرى التوضيح بأن الفقرة . ٣نظـر الفـريق العـامل بعد ذلك في مشروع المادة        -١٨٦
و مذكـور ضمنا في  مشـروع المـادة هـذا هـو حكـم جديـد يقصـد مـنه أن يذكـر صـراحة مـا ه ـ                   

مشـروع الصـك بـأن لإصـدار المسـتند القـابل للتداول وحيازته وإحالته نفس المفعول كإصدار                  
واتفق الفريق العامل على أن يستعيض عن       . سـجل الـنقل الالكـتروني والسـيطرة علـيه وإحالـته           

ــية"بعــبارة " الاتصــال الالكــتروني"عــبارة   عمــلا ،)أ(في الفقــرة الفرعــية " الخطابــات الالكترون
 .١٩بالحاشية 

 
  المقترح٣الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة 

 
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل -١٨٧

في " الخطابـات الالكترونية  "بعـبارة   " الاتصـال الالكـتروني   "أن يسـتعيض عـن عـبارة         - 
 من أجل إدراجه في ٣ المادة وأن يقـبل، مـن ناحـية أخـرى نص مشروع     ) أ(الفقـرة   

 .مشروع الصك ومواصلة مناقشته
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 ٤مشروع المادة 
 

وردا عـلى أحـد الأسـئلة، جرى        . ٤نظـر الفـريق العـامل بعـد ذلـك في مشـروع المـادة                 -١٨٨
التوضـيح بأنـه، إذا أُصـدر أكـثر مـن مسـتند نقـل أصلى واحد قابل للتداول، يتعين عندئذ جمع               

ون في الإمكان إصدار سجل النقل الالكتروني القابل للتداول بدلا          المسـتندات كلها قبل أن يك     
 .منها

 
 ٤الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع المادة 

 
ــنص مــن أجــل مواصــلة مناقشــته وإدراجــه في مشــروع        -١٨٩ وافــق الفــريق العــامل عــلى ال
 .الصك

 
 ٥مشروع المادة 

 
وأُعرب عن التأييد للرأي القائل     . ٥بعـد ذلـك في مشـروع المـادة          نظـر الفـريق العـامل        -١٩٠

بـأن قائمـة المـواد الـتي تتضمن إشارات إلى إشعارات وموافقات، ينبغي ألا تعتبر مقفلة لأن من           
 . مكررا٦١ أ و٨٨الممكن إدراج أحكام أخرى، مثل مشروعي المادتين 

 
 ٥لق بمشروع المادة الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل فيما يتع

 
ــنص مــن أجــل مواصــلة مناقشــته وإدراجــه في مشــروع        -١٩١ وافــق الفــريق العــامل عــلى ال

 .الصك، رهنا بإدراج مواد إضافية تشير إلى الإشعارات والموافقات
  

  ٦مشروع المادة   
 . من مشروع الصك٦نظر الفريق العامل بعد ذلك في مشروع المادة  -١٩٢

  
   إدراج نظم تسجيل في مشروع الصك        –) ١( ٦مشروع المادة     

 /A/CN.9/WG.III مـن الوثيقة  ٣١نظـر الفـريق العـامل في المسـألة الـواردة في الحاشـية        -١٩٣

WP.47                      أو الحقـوق الـتي يمثلها      "، الـتي ذُكـر فـيها أن الفـريق العـامل ربمـا يـود أن يضـيف عـبارة
الواردة في " كتروني القابل للتداول سجل النقل الال  "بعد عبارة   " ذلـك السـجل أو المشـمولة فيه       

، عندما ٦واقـترح ذلك التغيير بسبب وجود تخوف من أن مشروع المادة      . الجملـة الاسـتهلالية   
يقْــرأ مقـرونا بالـتعاريف ذات الصـلة، يرتـئي اسـتخدام تكنولوجيا تجري ا إحالة سجل النقل                   
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ــا يمكــن أن يســتبعد        ــتروني عــلى طــول سلســلة الــتداول، مم بعــض التكنولوجــيات غــير   الالك
 .الملموسة، مثل نظم التسجيل

واتفقـت آراء الفـريق العـامل عمومـا عـلى أنـه، مـن حيث المبدأ، لا يرغب في استبعاد                      -١٩٤
بـيد أنـه أثيرت شواغل من أن إدراج العبارة المقترحة قد            . نظـم التسـجيل مـن مشـروع الصـك         

 وإحالة الحقوق في ٥٩ مشروع المادة يـؤدي إلى الخلـط بـين مفهومي إحالة المستندات في إطار    
 .وأُبدي تأييد لهذا الرأي. ٦٢إطار مشروع المادة 

ورئــي أن الســبيل لإدراج نظــم التســجيل وغيرهــا مــن التكنولوجــيات غــير الملموســة      -١٩٥
إدراجــا واضــحا ضــمن نطــاق انطــباق مشــروع الصــك، يمكــن أن يكــون في اســتخدام مفهــوم  

واقترحت . لالكـتروني بشـكل يعـادل إحالـة السـجل نفسه     إحالـة السـيطرة عـلى سـجل الـنقل ا       
سـبل ممكـنة أخـرى لإيجـاد حل توفيقي، منها مواءمة التعاريف ذات الصلة الواردة في مشروع                  

 .١المادة 
  

  الأمن  
عـبارة مفادهـا أنه ينبغي استعمال   ) ١ (٦قُـدم اقـتراح بـأن تضـاف إلى مشـروع المـادة             -١٩٦

غـير أنـه أُعرب عن رأي مؤداه أن إضافة نص من هذا القبيل      . الـة طـريقة آمـنة أو موثوقـة للإح       
إلى هـذا الحكـم قـد يحدث سابقة قانونية لا داعي لها من أجل تفسيره، وأن مفهوم الأمن وارد             

وأُبـدي بعـض الـتخوف بشأن ما إذا كان ينبغي، في ضوء هذا          . ضـمنا في نـص مشـروع المـادة        
ــ" تأكــيد"التوضــيح، اســتخدام كــلمة   ــي أن كــلمة   ). ب (١رة في الفق وكتوضــيح إضــافي، رئ

تشـير إلى سـلامة السـجل لا إلى سلامة النظام الذي يسيطر عليه، ومن ثم فلن تسبب                  " تأكـيد "
 .أي غموض

  
  )١ (٦الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة            

 :بعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على ما يلي -١٩٧

، مع  )١ (٦ي تشـكيل فـريق صـياغة صـغير لـتعديل النص الحالي لمشروع المادة                ينـبغ  - 
مـراعاة مـا ورد أعـلاه مـن مناقشـة حـول الطـرائق الممكـنة لجعـل الحكـم محـايدا من                        

 .الناحية التكنولوجية
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  )٢ (٦مشروع المادة     
ن عبارة واسـتمع الفـريق العـامل إلى رأي مفـاده أ     ). ٢ (٦أبـدي تأيـيد لمشـروع المـادة          -١٩٨

اســتخدمت لكــي يبــين، دون إفــراط في التفصــيل، أن الاجــراءات " مــن الســهل الــتحقق مــنها"
الضـرورية يجـب أن تكون متوافرة للأطراف التي لها مصلحة مشروعة في معرفتها قبل الدخول                

ورئــي أنــه لا داعــي لــتقديم مــزيد مــن التفصــيل في مشــروع الصــك، لأن أي . في الــتزام قــانوني
ر تفصـيلا سـوف يـتوقف عـلى نـوع الـنظام ونـوع السـجل الالكتروني المستخدم،                تعـريف أكـث   

 .ومن ثم يمكن أن يؤدي هذا إلى إعاقة التطور التكنولوجي مستقبلا
  

  )٢ (٦الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة            
ه ولإدراجه في مشروع   لمواصلة مناقشت ) ٢ (٦أقـر الفـريق العـامل نـص مشـروع المادة             -١٩٩
 .الصك

  
   مستندات النقل والسجلات الالكترونية                  -٨الفصل     

   إصدار مستند النقل أو سجل النقل الالكتروني-٣٣مشروع المادة 
 .، ولم يكن لديه أي تعليق عليها٣٣نظر الفريق العامل بعد ذلك في مشروع المادة  -٢٠٠

  
   التوقيع-٣٥مشروع المادة   

وأثــير بشــأن هــذا الحكــم مــن  . ٣٥فــريق العــامل بعــد ذلــك في مشــروع المــادة  نظــر ال -٢٠١
 .مشروع الصك عدد من التساؤلات

  
  "التوقيع الالكتروني"تعريف    

في " التوقـيع الالكتروني "أُعـرب عـن رأي مفـاده أن يكـون هـناك تعـريف محـدد لتعـبير                   -٢٠٢
ريف قد يسبب فراغا قانونيا مشـروع الصـك، كمـا أبدي رأي مؤداه أنه عدم وجود ذلك التع           
ــانون وطــني بشــأن هــذا الموضــوع      ــا ق ــيس لديه ــتي ل ــدول ال ــي أن تعــريف  . في ال ــيع "ورئ التوق

 لا يضيف أي شئ إلى هذا المفهوم الوارد في صكوك دولية         ٣٥في مشـروع المادة     " الالكـتروني 
ل ورئـي أنــه ينـبغي لمشـروع الصــك، مـن أج ــ   . أخـرى وليسـت لــــه صـلة خاصـة بقــانون الـنقل     

 ـــ ــتعريف لـ ــأخذ بـ ــاق، أن يـ ــتروني"الاتسـ ــيع الالكـ ــا  " التوقـ ــرى أعدـ ــكوك أخـ ــتند إلى صـ يسـ
ــية    ــيعات الالكترونـ ــنموذجي بشـــأن التوقـ ــانون الـ ــثل القـ ــيترال، مـ ــانون ) ٢٠٠١(الأونسـ والقـ
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بيد أنه رئي أن النهج الأحدث المأخوذ به في المادة          ). ١٩٩٦(الـنموذجي للـتجارة الالكترونية      
ــن مشــروع الا ) ٣ (٩ ــية      م ــود الدول ــية في العق ــات الالكترون ــتعلقة باســتخدام الخطاب ــية الم تفاق
 .، الذي أُبرم مؤخرا)A/CN.9/577مرفق الوثيقة (

لا ينبغي تعريفه، وأن يترك " التوقيع الالكتروني"وأُبديـت آراء أخـرى مفادها أن تعبير         -٢٠٣
 يمكن أن يفضي إلى تضارب،      غـير أنه رئي أن ترك هذا الأمر للقانون الوطني         . للقـانون الوطـني   

ــد      ــاد معــيار دولي موح ــد لإيج ــبغي بــذل جه ــن ثم ين ــريف   . وم ــي كذلــك أن تع التوقــيع "ورئ
، لكـي يتسـنى تطبـيقه تجاريـا، ينـبغي ألا يكـون معقـدا وأن تكـون تكاليف تطبيقه                     "الالكـتروني 
" لكترونيالتوقيع الا "ورئي أن النهج الأفضل هو أن يكون هناك تعريف وظيفي ل ـ         . غـير باهظـة   

بـدلا مـن التقـيد بـتعريف محـدد، وأن يـترك المعيار الدقيق إلى القانون الوطني أو إلى الممارسات                     
وأبدي تأييد لهذا الرأي، خصوصا     . الـتجارية ذاـا، طالمـا كانـت المتطلـبات الوظيفـية مسـتوفاة             

 .من أجل ضمان المرونة مستقبلا لاستيعاب التكنولوجيا التي لم تظهر بعد
  

  ما هو القانون الذي ينبغي أن يحكم؟     
رئــي أنــه إذا كــان القــانون الوطــني هــو القــانون المنطــبق فســوف يــتعين إرســاء قواعــد    -٢٠٤

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن يكــون . لــتحديد القــانون المخــتار لكــي يحكــم التوقــيع الالكــتروني
ي آخر إلى أن القانون     القـانون المنطـبق هـو القـانون الـذي يحكـم مكان المستند، بينما ذهب رأ                

 .٦المنطبق المناسب هو القانون الذي يحكم الاجراءات المذكورة في مشروع المادة 
  

  ٣٥الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة            
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢٠٥

النص الحالي لمشروع المادة    ينـبغي تشـكيل فـريق عـامل صـغير لكـي يـنظر في تنقـيح                   - 
 .، مع مراعاة الشواغل التي أُبديت أعلاه٣٥

  
  مشاريع المواد التي تتضمن جوانب متصلة بالتجارة الالكترونية                            
، إحالة ٥٩ مشروع المادة –، إحالة الحقوق ٥٤ مشروع المادة –حق السيطرة   

   مكررا٦١ مشروع المادة -الحقوق
ــام  -٢٠٦ ــريق الع ــنظر الف ــية في    لم ي ــتجارة الالكترون ل بعــد ذلــك إلا في الجوانــب المتصــلة بال

 مكررا، اللتين   ٦١ و ٥٩، الذي يتعلق بحق السيطرة، وفي مشروعي المادتين         ٥٤مشـروع المادة    
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ــة الحقــوق  ــتعلقان بإحال ــيق بشــأن الجوانــب المتصــلة      . ت ــامل أي تعل ــريق الع ــدى الف ولم يكــن ل
 .هذهبالتجارة الالكترونية في مشاريع المواد 

  
  الصياغة الجديدة المقترحة لبعض الأحكام المتعلقة بالتجارة الالكترونية  

ــامل      -٢٠٧ ــريق الع ــتي جــرت في الف ــرات  (اســتنادا إلى المناقشــة ال  ٢٠٥ إلى ١٨٠انظــر الفق
، قـام فـريق صـياغة غـير رسمي، مؤلّف من عدد من الوفود، بإعداد صيغة منقّحة لبعض               )أعـلاه 

. A/CN.9/WG.III/WP.47لتجــارة الالكترونيــة، حسبما وردت في الوثيقــة       الأحكـام المتعلقة با   
واســتعمال ‘ ٢‘بحــذف ســرد الأشــخاص في الفقــرة الفرعــية  ) و( ١فقــد نقّــح مشــروع المــادة  

وإضافة إلى ". أحيل"قبل كلمة " أصدر أو "بـدلا من ذلك، وأضيفت عبارة       " الشـخص "كـلمة   
دون فقدان محتواها   ) س (١ة الأخيرة من مشروع المادة      ذلـك، رئي أنه لا يمكن اختصار الجمل       

: بالعبارة التالية ) أ(، اسـتعيض عـن نص الفقرة الفرعية         )١ (٦وفي مشـروع المـادة      . الضـروري 
، واستعيض عن "الطـريقة الـتي يجـري ـا إصـدار ذلـك السجل وإحالته إلى الحائز المقصود        ) أ"(

وإضافة إلى ذلك، استعيض    ". الحائز"بكلمة  ) د) (١ (٦في مشروع المادة    " المرسل إليه "عـبارة   
ــادة      ــن مشــروع الم ــية م ــة الثان ــن الجمل ــتالي ٣٥ع ــنص ال ــيع    : " بال ــك التوق ويجــب أن يحــدد ذل

الالكـتروني هويـة الموقِّـع بالنسبة لسجل النقل الالكتروني وأن يبين أن الناقل أذِن بسجل النقل                 
وأخيرا، إلى  ). ٢( مكررا   ٦١ع المادة   من مشرو " آخر"وكذلـك، حذفـت كـلمة       . الالكـتروني 

، ومــن أجــل )أ) (١ (٦جانـــب مـا ذُكـــر أعــلاه مــن تغييرات استتباعيــة في مشــروع المــادة         
 إلى ١٩٢انظــر الفقــرات (معالجــــة المســألــة الــتي أثــيرت بشــــأن ضــمــان الحــيــاد التكــنولوجي  

 :١تالي في مشروع المادة ، اقترح إدراج التعريف الجديد ال) أعلاه١٩٥

 )xx (١المادة " 

يقصــد بعــبارة إصــدار وإحالــة ســجل نقــل الكــتروني قــابل للــتداول إصــدار الســجل    " 
وتكون للشخص سيطرة حصرية على سجل النقل       . [وإحالـة السـيطرة الحصـرية علـيه       

 تبين بصورة موثوقة أن     ٦الالكـتروني إذا كانـت الاجراءات المستخدمة في إطار المادة           
ــنقل الالكــتروني القــابل      ذلــك الشــخص هــو الشــخص صــاحب الحقــوق في ســجل ال

 .]"للتداول

وأوضـح كذلـك أن فـريق الصياغة غير الرسمي لم يضع معقوفتين حول الجملة الأخيرة                 -٢٠٨
المقـترحة إلا لكـي يبـين وجـوب مواصلة التفكير في صياغة النص، لا للدلالة                ) xx (١في المـادة    

 .ورة إدراجهعلى أي تشكك بشأن ضر
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وأُعرب عن رأي   . وأبـدى الفريق العامل تعليقات عامة بشأن الأحكام المعادة صياغتها          -٢٠٩
، ‘٢‘) و (١مفـاده أنـه ينـبغي مواصـلة الـتفكير في مـا إذا كـان الجـزء الـثاني مـن مشـروع المادة                          

لمادة ورئـي أيضا أنه ينبغي توضيح القصد من مشروع ا         . ضـروريا " بالسـيطرة الحصـرية   "المـتعلق   
١) xx ( ــلحق بمشــروع الصــكوأُبــدي تأيــيد للــنهج المتــبع في . المقــترح في مــلحوظة إيضــاحية ت

 .، لكونه مرنا ومستوعبا للعديد من النظم القانونية المختلفة٣٥إعادة صياغة المادة 
  

الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن إعادة الصياغة المقترحة للأحكام   
  التجارة الالكترونيةالمتصلة ب
أقـر الفـريق العـامل الـنهج المتـبع في التنقـيحات المقـترح إدخالهـا عـلى الأحكـام المتصلة                -٢١٠

 .بالتجارة الالكترونية، لإدراجها في مشروع الصك
  

 حق السيطرة
 

اسـتمع الفـريق العـامل إلى تقريـر وجـيز عـن المشـاورات غـير الرسمـية الـتي عقـدت بين                         -٢١١
 في الوثيقة   ٥٨ إلى   ٥٣مشاريع المواد   (ل مسألة حق السيطرة في مشروع الصك        الـدورات حو  

A/CN.9/WG.III/WP.32(   ــه القادمــة ــنظر الفــريق العــامل في تلــك الأحكــام في دورت . ، تمهــيدا ل
وذكــر أنــه . وأُوضــح أنــه ســوف يــتعين عــلى الفــريق العــامل أن يــنظر في عــدة مســائل مخــتلفة   

. ومـدى حـق الطـرف المسيطر في توجيه تعليمات إلى الناقل           ظهـرت آراء متبايـنة بشـأن طبـيعة          
وذكـر أن مشـروع الـنص لا يمـيز تميـيزا كافـيا بين حق الطرف المسيطر في توجيه تعليمات إلى                      

كما ذكر أن تعريف الطرف المسيطر وتحديد كيفية تعيين         . الـناقل والحـق في تعديـل عقد النقل        
كير، ورئـي عموما أنه ينبغي إبلاغ الناقل        كـيان آخـر كطـرف مسـيطر يتطلـب مـزيدا مـن الـتف               

ولوحظ أن هناك مسائل أخرى مفتوحة للمناقشة، منها وقت         . بـأي تغـير في الطـرف المسـيطر        
انــتهاء حــق الســيطرة، والمتطلــبات الشــكلية لتوجــيه التعلــيمات في حالــة مســتندات الــنقل غــير   

ــت    ــية غــير القابلــة لل ــنقل الالكترون ــتداول وســجلات ال ــباع  القابلــة لل ــناقل في ات ــتزام ال داول، وال
 .تعليمات الطرف المسيطر، وكذلك مسؤولية الناقل في هذا الصدد

  
  إحالة الحقوق       

اسـتمع الفـريق العـامل أيضـا إلى تقريـر وجـيز عـن المشـاورات غير الرسمية التي عقدت                      -٢١٢
 الوثيقة   في ٦٢ إلى   ٥٩مشاريع المواد   (بـين الـدورات حـول إحالـة الحقـوق في مشروع الصك              

A/CN.9/WG.III/WP.32  ــادة ــروع المــــ ــرة  ٦١ ومشــــ ــررا في الفقــــ ــيقة  ١٢ مكــــ ــن الوثــــ  مــــ
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A/CN.9/WG.III/WP.47(                 تمهـيدا لـنظر الفـريق العـامل في الأحكـام المـتعلقة بإحالـة الحقوق في ،
وذُكـرت خمـس نقـاط مـتعلقة بإحالـة الحقـوق بصـفتها ذات أهمية بالغة للمناقشة                  . دورة قادمـة  
؛ وما إذا   "لأمر"النظام الذي ينبغي أن ينطبق على المستند الإسمي الذي لا يصدر            : المقـبلة، هـي   

إزاء مسؤولية الأطراف الثالثة؛ والحقوق     " قائمة سردية "أو  " بيان عام "كـان ينـبغي اعتماد ج       
الـتي تمارسـها الأطـراف الثالـثة دون تحمـل مسـؤولية؛ والقـانون المنطـبق؛ وإبـلاغ الـناقل بإحالة                      

 وعـلاوة عـلى ذلـك، ذكر أنه يمكن للفريق العامل في دورته الحالية أن ينظر في النص               .الحقـوق 
ــادة    ــروع المـــ ــترح لمشـــ ــد المقـــ ــرة  ٦١الجديـــ ــوارد في الفقـــ ــررا، الـــ ــيقة  ١٢ مكـــ ــن الوثـــ  مـــ

A/CN.9/WG.III/WP.47   وأن يســتهل مناقشــة حــول الالــتزامات الــتعاقدية القابلــة للإحالــة إلى 
 .أطراف ثالثة دون موافقتها

  
  الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن إحالة الحقوق           

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٢١٣

 مــن الوثــيقة ١٢ مكــررا، الــوارد في الفقــرة ٦١ينــبغي إدراج مشــروع المــادة  - 
A/CN.9/WG.III/WP.47            في مشـروع الصـك للنظر فيه في دورة مقبلة، رهنا ،

 .غي يتعلق بالتجارة الالكترونيةبأي اقتراح صيا
  

   مسائل أخرى  -ثالثا  
  مواعيد الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة  

يوليه / تموز ١٥-٤فييـنا،   (ذُكـر أنـه، رهـنا بموافقـة اللجـنة في دورـا الثامـنة والـثلاثين                   -٢١٤
 ٢٨لدولي، من سـتعقد دورة الفـريق العـامل السادسـة عشرة في فيينا، في مركز فيينا ا       ) ٢٠٠٥

، وستعقد دورته السابعة عشرة في      ٢٠٠٥ديسـمبر   / كـانون الأول   ٩نوفمـبر إلى    /تشـرين الـثاني   
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣ إلى ٣نيويورك، في مقر الأمم المتحدة، من 

  
  تخطيط الأعمال المقبلة  

 العامل  بغـية تنظـيم المناقشـات المـتعلقة بأحكـام مشـروع الصـك المتبقية، اعتمد الفريق                 -٢١٥
 :جدول الأعمال المؤقت التالي لإتمام قراءته الثانية لمشروع الصك
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، ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٩نوفمبر إلى  / تشرين الثاني  ٢٨فيينا،  (الـدورة السادسـة عشرة       
   )رهنا بموافقة اللجنة

 حق السيطرة ‐  
 إحالة الحقوق -  
 والتحكيم) الولاية القضائية(الاختصاص  -  
ــ -   ــادة    تسـ ــروع المـ ــؤولية ومشـ ــترة المسـ ــا في ذلـــك فـ ــائع، بمـ ) ٢ (١١ليم البضـ

 ٥٢ إلى ٤٦ومشاريع المواد 
  التزامات الشاحن -  

 )، رهنا بموافقة اللجنة٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣‐٣نيويورك، (الدورة السابعة عشرة 
 نطاق الانطباق وحرية التعاقد -  
 الحقوق في رفع الدعاوى والوقت المتاح لذلك -  
 مستويات حدود المسؤولية -  
 مستندات النقل -  
المســـائـل المعلّقــــة، بمــــا فـــيهـا المســـائل المـــتعلقة بالأطــــراف المـــنفـذة الـــبحريـة   -  

وحدود المسؤولية  ) ٨مشروع المادة   (والقـانون الوطـني     ) ١٥مشـروع المـادة     (
 ))٢ (١٨ مشــروع المادة(الخاصة 

 
  أساليب العمل   

لفــريق العــامل عــن رأي مفــاده أن الفــريق أحــرز تقدمــا كــبيرا أثــناء دورتــه  أُعــرب في ا -٢١٦
مايو /الخامسـة عشـرة، مثـلما فعـل في دورتـه الـرابعة عشـرة، وأن ذلـك الـتقدم، ابـتداء من أيار                       

، يعـزى في جانـب كبير منه إلى العمل          )A/CN.9/552 مـن الوثـيقة      ١٦٧انظـر الفقـرة      (٢٠٠٤
وقيل إن هذا   . يما بـين الوفـود في فـترة ما بين الدورات          التشـاوري غـير الـرسمي الـذي جـرى ف ـ          

العمـل غـير الـرسمي مـا بـين الـدورات كـان مفـيدا جدا لأغراض التوعية وتبادل الآراء وتضييق                   
وقــيل إن اســتمرار العمــل غــير الــرسمي بــين الــدورات ضــروري جــدا . المســائل المخــتلف علــيها

 ضـمان أن تكون كمية الوثائق الناتجة  لإنجـاز مشـروع الصـك بـنجاح، مـع مـراعاة الحاجـة إلى              
عـن تلـك العملـية مـتوافقة مـع مـا تنـتجه الأمانة من وثائق رسمية بجميع اللغات الرسمية لعرضها           

وأُعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن اسـتخدام أفـرقة صـياغة صغيرة داخل                  . عـلى الفـريق العـامل     
في الفريق العامل تأييد للآراء     وأُبدي  . الفـريق العـامل كـان بـالغ الفـائدة للفـريق العـامل ككـل               

 .السالفة الذكر
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وأُعـيد تقييم مسألة إنجاز العمل المتعلق بمشروع الصك على ضوء المناقشات التي سبق               -٢١٧
). A/CN.9/552 من الوثيقة ١٦٨انظر الفقرة (أن جـرت حـول هـذا الموضـوع في الفـريق العامل           
، ٢٠٠٥ه لا يرجح إنجاز العمل في اية عام         وأبـدت عدة وفود تأييدها للرأي القائل بأنه، مع أن         

يمكـن للفـريق العـامل، بمـا تقدمه عملية التشاور غير الرسمية من مساعدة قيمة، أن ينجز عمله في                    
 .٢٠٠٦اية عام 

  
 الحواشي
  

 (A/56/17ويب  والتص ١٧الوثـائـق الرسمـيــة للجمعـيــة العامــة، الــدورة السادسة والخمســـون، الملحــق رقــم              )١(
 .٣٤٥، الفقرة )Corr.3و

غير " المكان"، تصبح الإشارات إلى "مكـان التسـليم  "و" مكـان التسـلّم  " تعـريفين بشـأن     ١إذا تضـمنت المـادة       )٢(
 .ضرورية

 ١ المقترحة فصل نطاق الانطباق، وسوف تشكّل المادة         ٤ إلى   ٢بمقتضـى هذا المشروع، سوف تشكّل المواد         )٣(
 .اريفالمقترحة فصل التع

 .١٥سيكون من الضروري مواصلة دراسة موقف الطرف المنفّذ البحري فيما يتعلق بمشروع المادة  )٤(
 . بحيث تشمل هذا الحكمA/CN.9/WG.III/WP.47 الواردة في الوثيقة ٥سيجري التوسع في المادة  )٥(
 الصك عملا بقرار اتخذ في  تشـير إلى حكـم جديـد بشـأن تنظـيم البضـاعة الخطـرة ينـبغي إدراجه في           xxالمـادة    )٦(

 بأنـه ينـبغي إدراج حكـم محدد في مكان مناسب في             ٢٠٠٤مـايو   /دورة الفـريق العـامل الثالـثة عشـرة في أيـار           
مشـروع الصـك لتناول مسألة البضاعة الخطرة، استنادا إلى مبدأ مسؤولية الشاحن الدقيقة عن المعلومات غير        

وقد ). A/CN.9/552 من الوثيقة ١٤٨-١٤٦انظـر الفقـرات     (بضـاعة   الكافـية أو المعيـبة فـيما يـتعلق بطبـيعة ال           
 .A/CN.9/WG.III/WP.39 من الوثيقة ١٩اقترح حكم كهذا في الفقرة 

 . لإدراج هذا الحكمA/CN.9/WG.III/WP.47 من الوثيقة ٥ستوسع المادة  )٧(
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